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المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين» وعلئ آله وصحبه 
أجمعين» وبعد» فإنني لما وقفت على كتاب (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم 
أصول الفقه ) للدكتور خالد بن عبداللطیف رأيته كتابًا حرّر فيه المسائل العقدية 
الواردة ی المصنفات الاصولیّف الا أن فيه إسهاا ق تقریر المسائل العقدیة ؤودًا 
للشبهات. مما جعل كثيرًا من المشتغلین بأصول الفقه ربما آعرض عنه ورآیت من 
المناسب تهذیبه» بالاقتصار على تقریر المذاهب» وذکر بعض الادلة المهمة في 
تقریر مذهب آهل السنة والجماعة وإضافة المسائل الأصولية التي بنیت على هذه 
المباحث العقدية» مما لم پذکرها. 

وقد عمدت إلى الرسائل العلمية الموسومة بتخريج الأصول على 
اللأصول» وبناء الأصول على الأصول(۳ وكذا ما يتعلق بالأبحاث المتعلقة 


() مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة د. خالد 
عبد اللطيف محمد نور عبد الله» رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلاميّة» قسم العقيدة» وهو ضمن 
مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» إصدار رقم (۸۰). 

9) تخريج الأصول على الأصول في آبواب الحكم الشرعي» للباحث محمد بن غرم بن محمد 
العمري» رسالة ماجستير» بجامعة الملك سعود. إشراف فضيلة الدكتور عمر بن شريف السلمي» 
نوقشت عام ۱۳۰ه. 

(۳) رسائل ماجستیر بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلاميّة» في بناء الأصول على الأصول: 

.١‏ بناء الأصول على الأصولء دراسة تأصيلية مع التطبیق على مسائل الادلة المتفق عليهاء للباحث 
ولید بن فهد الودعان» إشراف فضيلة الأستاذ الدکتور عیاض بن نامي السلمي» نوقشت عام 
۱۹۸-۷ وطبعت في دار کنوز إشبيلياء ضمن |صدارات الجمعية الفقهية [۳۰]. 


بأسباب الخلاف(» وأخذت منها المسائل الأصوليّة المتأثرة والمبنيّة على أصل 
عقدي. وأفدت من رسائل وکتب مطبوعة اهتمت بهذا الأمر» سواء كان بالعمل 
على أصل عقدي معين» مع بيان آثره على المسائل الأصولیّة( أو كانت من 


= ۲ بناء الأصول على الأصول في الأدلة المختلف فيهاء للباحثة آسمهان بنت محمد العمري» 
باشراف فضيلة الدکتور عیسی بن محمد العویس» نوقشت عام ۱۶۰-۱۶۳۹ه. 
؟. بناء الأصول على الأصول في الاجتهاد والتقلید والتعارض والترجيح» للباحث عبدالحمید بن 
عبدالله المشعل» إشراف فضيلة الاستاذ الدکتور عیاض بن نامي السلمي» نوقشت عام ۱۶۳۱- 
۴ ه-. 
)١(‏ رسائل دکتوراه بجامعة أم القرئ» بإشراف فضيلة الأستاذ الدکتور عبدالرحمن بن محمد القرني» 
نوقشت عام ۱۶۳۸ه-- ۰۱۷؟م: 
.١‏ آسباب الخلاف في المسائل الأصوليّة المتعلقة بمقدمات أصول الفقه والحکم الشرعي» جمعًا 
ودراسة» للباحث محمد بن علي بن محمد الاسمري. 
؟. أسباب الخلاف في المسائل الأصوليّة المتعلقة بالأدلة جمعًا ودراسة» للباحث إسماعيل 
الحاج. 
۴. أسباب الخلاف في المسائل الأصوليّة المتعلقة بباب اللغات ودلالات الألفاظ جمعًا ودراسة» 
للباحث أحمد بن محمد أحمد السهلي. 
4 أسباب الخلاف في المسائل الأصوليّة المتعلقة بالاجتهاد والتقليد والتعارض والتر جيح» جمعًا 
ودراسة للباحث ياسر بن درويش بن غرم الله الغامدي. 
(9) ومن تلك: 
.١‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه. للباحث عايض بن عبدالله 
الشهراني» رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» طبعت في دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزیع عام 558١ه‏ -50:8م. 
۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة» للباحث 
يحيئ بن حسين الظلمي رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طبعت 
في دار التدمرية. 
؟. مفهوم العصمة عند الأصوليين وأثره في الاستدلال» للباحث علاء بن أحمد بن عبدالله مشهورء 
رسالة دكتوراه» بإشراف فضيلة الاستاذ الدكتور أحمد بن باكر الباكري» نوقشت عام 551١ه.‏ 
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منطلق مذهب عقدي معین( أو كانت عامة من رسائل وك أو بحوث 
محکمة للأغراض السابقة(۳. 


)١‏ ومن تلك:. 
.١‏ آراء المعنزلة الأصوليّة دراسة وتقويمّاء للباحث على بن سعد الضويحىء رسالة دكتوراه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» نوقشت عام ۱۶۱۴ وطبعت في 53 الرشد. 
۲ معالم أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة» للباحث محمد بن حسين الجيزاني» 
رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلاميّة» نوقشت عام ۱۶۱۵ وطبعت في دار ابن الجوزي؛ 
عام 419١ه.‏ 
(9) ومن تلك: 
.١‏ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» للدكتور محمد العروسي عبدالقادر» طبع 
في مكتبة الرشد. 
؟. علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام» للباحث محمد بن علي الجيلاني الشتيوي» رسالة 
دکتوراه» من جامعة الزيتونة بتونس» نوقشت عام 608م» وطبعت بمكتبة حسن العصرية 
ببيروت عام ۱۱۰؟م. 
؟. الصلة بين أصول الفقه وعلم الكلام في مسألتي التحسين والتقبيح» وتعليل أفعال الله تعالین» 
للباحث أحمد حلمي حرب. مطبوع في دار النور المبين بالااردن عام ۰۱۵؟م. 
.٤‏ الخلاف العقدي وأثره في اختلاف الأصوليين» للباحث محمد الأنصاري» طبع الكتاب في 
جمعية مركز مداد للأبحاث والدراسات. عام ١2م.‏ 
۵ الأثر الكلامي في علم أصول الفقه قراءة في نقد أبي المظفر السمعاني» للباحث السعيد 
صبحي العيسوي» رسالة دكتوراه من جامعة المدينة العالمیة» وطبعت في مؤسسة داراسات 


تكوين عام ۱۶۶۳ه. 
". أخطاء الأصوليين في العقيدة» تأليف أبي محمد صلاح بن فتيني العدني» طبعت في دار الآثار في 


(۳) وهي بحوث كثيرة منها: 
.١‏ المسائل الأصوليّة المتعلقة بالمباحث القدريّةء للباحث فخر الدين الزبير علي؛ بحث محکم؛ 
طبعه الباحث ضمن بحوث بعنوان (سلسلة تصفية علم الأصول من الفضول)» في مكتبة الديار 
بمصر عام ۰ مه ۱۱۹؟م. 
۲ استمداد علم أصول الفقه من علم الكلام» للباحث محمد بن إبراهيم الکلشم» بحث محکم. 
۴. المتكلمون وأصول الفقه قراءة في جدليّة العلاقة بين علمي الأصول والكلام» للباحث قطب 
مصطفئ سانوء بحث منشور في مجلة إسلاميّة المعرفة» السنة الثالثة» العدد التاسع. 


وآثبت كثيرًا من المصادر التي اعتمدوا عليهاء وشیئا من تعليقاتهم كما هي؛ 
لأجل الافادة منها. 

وسبب جمع هذا المولف هو ما رأيته من نقص في البناء العلمي في هذا 
الجانب لدي ولدی کثیر من المتخصصین في آصول الفقه» فهو في المقام الأول 
مسودة لي» ثم رأيت أن یستفید منها إخواني طلبة العلم» ورجوت أن یکون المطلع 
علج هذا الاب فد اک ان هلا الاه ونا شك فرط العا 
ما لم يذكر. 

وأنبه هنا إلى آمور منها: 

الأمرالأول: من المسائل العقدية ما ذکر في كتب أصول الفقه استطرادّاء أو 
مثالا» آو مقدمة لمسآلة َصولیّة» ولیس فبهايناء آو آثر علی المسالة الصولیّ 
وترکته اه بناء على الأصل المه ذّب (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم 
أصول الفقه) ولاجل أن يتنبّه القاری لها عند التألیف أو القراءة في كتب 
أصول الفقه» أو تكون عونا لبيان عقيدة المؤلف لمن اضطر إلى ذلك. ولاسيما في 
الرسائل العلميّة. 

ومما ورد 2 هذا الكتاب من هذه المسائل: آول واجب على المكلف: 
الشهادتان» وطريق ثبوت وجوب النظرء والاسم للمسمی» وحكم إطلاق الأسماء 
الحسنئ بلا توقیف» وعصمة الأنبياء قبل النبوق وحقيقة المعجزة ومسائلهاء ونسخ 
هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع» ووضع عيسئ :32 الجزية بعد نزوله لا ينافي 
ثبوت أحكام الشريعة الخاتمة» وإمامة علي بن أبي طالب تلف وفهم الأدلة بحسب 
المعنئ المراد والاستعمال» وحقيقة الإيمان. والله أعلم. 

آما باقي المسائل العقدية الواردة في هذا الكتاب فهي مؤثرة في بناء المسألة 
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الااصولیت وهذه مما لا يسع الأصولي جهله في هذا الباب. 

الأمرالثاني: إن في معرفة الأصل العقدي ضبطًا لمسائل الأصول المبنية علي 
وبعدًا عن الوقوع في التناقض» وقدرة على تمييز القول الصحيح من الباطل من 
مسائل أصول الفقه» وتجنبًا عن موافقة المبتدع في بدعته. كما أن في ابطال الأصل 
العقدي ابطالا للقول الأصولي المبني عليه. 

الأمر الثالث: ثمّة قواعد عامة لابد من العلم ما ودراستها على آهل 
التخصصء مفيدة في هذا الباب» ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والاشعریة: الاغلب علیهم آنهم مرجئة في باب الاسماء والاحکام( جبرية في 
باب القدر وأما في الصفات فلیسوا جهمية محضة بل فیهم نوع من التجهم. 

والمعتزلة: وعيدية في باب الأسماء والآحكام» قدرية في باب القدر» جهمية 


OTE 
وما ذكره ابن تيميّة خلاصة مهمة؛ لأن أصول المتكلمين» تابعة للمعتزلة‎ 
والأشاعرة.‎ 


قباب الأسماء والأحكام: الأغلب على الأشاعرة الإرجاء» والمعتزلة الوعيدية 
(الخوارج)(۳. 


وق باب القدرء الأشاعرة جيرية» والمعتزلة قدریة. 


و2 باب الصفات: الأشاعرة ليسوا جهمية محضة؛ لأنهم پشتون بعضص 


() المراد بالأسماء: أسماء الدين» مثل: مؤمن» ومسلمء وكافر» وفاسق» والمراد بالأحكام: أحكام 
هؤلاء في الدنيا والآخرة» أي: أحكام أصحاب هذه الأسماء ينظر: مجموع الفتاوئ (۱۳/ ۳۸). 

(6) مجموع الفتاوئ (5/ ۵۵). 

(۳) سموا بالوعيديّة؛ لأنهم غلبوا جانب الوعید. وقالوا: أي كبيرة یفعلها الانسان ولم يتب منها؛ فانه 
مخلّد في النار بها. 


r‏ المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


الصفات» بخلاف المعتزلة الذين ينفون جميع الصفات» فهم بذلك جهمية محضة. 
لذا كان کل معتزلي جهميًا» ولیس کل جهمي معتزلیا(. 

ومما سبق يعرف أن الفرقة الواحدة تكون بدعتها في باب دون باب» وقد يطلق 
عليها أكثر من لقب باعتبار البدعة التي وقعت فيهاء فيقال: المرجئة القدرية» أو 
القدرية المعتزلة» وقد تسمی الجبرية قدرية لغلوهم في إثبات القدر 

ولابد من دراسة عامة لهذه الفرق» والوقوف علی وسطية أهل السنة والجماعة 
في هذاء وسيآأتي في الكتاب بیان وتفصيل لهذه الأمورء بإذن الله. 

الأمرالرابع: لآهل السنة والجماعة إطلاقان: إطلاق عام» وإطلاق خاص. آما 
الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة» فيدخل فيه جميع الطوائف إلا الرافضة. وأما 
الإطلاق الخاص فهو مقابل المبتدعة» وأهل الأهواء» فلا يدخل فيه سوئ أهل 
الحديث والسنة المحضة الذين يثبتون الصفات لله تعالی» ويقولون: إن القرآن غير 
مخلوق» وأن الله يُرئ في الآخرة» وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنق 
وهم مرادي في هذا الكتاب عند إطلاقي لأهل السنة والجماعة» وسموا بأهل السنة 
لتمسکهم بهاء وبالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا به . 

ولما كان الخلاف بين متكلمي الأصول في غالبه بين الأشاعرة والمعتزلة» 
حسن التعريف بهما هناء على سبيل الإجمال: 

فالمعتزلة: سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة» حيث 
قالوا: إنه في منزلة بين المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو کافر» وقيل غير ذلك» 
(۱) انظر: منهاج السنة لابن تيمية /١(‏ 71456). 


(9) انظر: منهاج السنة »)22١/6(‏ ومجموع الفتاوی (4/ ۰۱۵9 ومقدمة كتاب معالم أصول الفقه عند 
أهل السنة والجماعة للجيزاني (۱۷). 
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وزعيمهم هو واصل بن عطاء. ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله تعالی» 
ونفي القدر في معاصي العباد» إضافة خلقها إلى فاعليهاء وأن القرآن مخلوق» وهم 
فرق كثيرة» منهم الجبائية والنظامية وغيرها. ولهم أصول خمسة هي: ۱- التوحید» 
؟-العدل» ۳- المنزلة بين المنزلتین» -٤‏ الوعد والوعید» ۵- الأمر بالمعروف 
والتهى غن الك 

أما الأشاعرة فهم: منسوبون إلى أبي الحسن الأشعريء يقولون بإثبات سبع 
صفات فقط لله على اختلاف بينهم في إثباتها بين المتقدمين والمتأخرين» لأن العقل 
كما يزعمون دل على إثباتها وهي: السمع. والبصرء والعلم والكلام» والقدرق 
والإرادة» والحياة. وقالوا: إن كلام الله هو المعنئ القائم بالذات ويستحيل أن 
يفارقه» والحروف دلالات على الكلام الأزلي» وعندهم أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب. والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من آصله وقد رجع آبو الحسن 
الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات إلى مذهب آهل السنة والجماعة(؟. 

الأمر الخامس: لا يلزم في كل مسألة ذكر المذاهب كلها؛ لأن الأثر العقدي 
قد لا يكون مؤثرًا في المسألة الأصوليّة عند أصحاب المعتقد الآخرء أو أن 
المسألة الأصولية متأثرة عندهم بأصول آخری» والنظر كان إليها عند تأصيل 
الأصل؛ إذ إن بناء الأصول الفقهية يكون بالأصل العقدي أو بغيره» بل قد يكون 
مخرّجًا من الفروع. 

الأمرالسادس: أثر العقيدة على مسائل أصول الفقه لا يُنكرء وقد ذكر شيخ 
الاسلام ابن تيمية أنَّ المتكلمين: «صنفوا في صول الفقه - وهو علم مشترك بين 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين »)290/١(‏ والملل والنحل /١(‏ ۰51 والفرق بين الفرق للبغدادي 


(4). 
(؟) انظر: الابانة (2)» والملل والنحل /١(‏ ۰۹5-۹۶ والفرق بين الفرق للبغدادي (۹۰). 


e‏ المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 
اي ا کے 


الفقهاء والمتكلمين - فبنوه علی أصولهم الفاسدة». 

وقال ##: «وكذلك آهل المذاهب الأربعة وغيرهاء لاسیما وكثير منهم قد 
تلبس ببعض المقالات الأصوليّة» وخلط بهذاء فالحنبلي والشافعي والمالكي 
يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئًا من آصول الأشعريّة والسالمية 
وغیر ذلك» ویضیفه إلى مذهب مالك والشافعي وآحمد» وكذلك الحنفي يخلط 
بمذهب آبي حنيفة شيئًا من أصول المعتزلة والكرّاميّة والكلابيّة» ویضیفه إلى 
اب آبي حنیفة»(). 

ولكن آثر هذه الأصول الفقهية - المتأثرة بالعقيدة - على الفروع الفقهية 
ضعيف جدًا؛ إذ إن للفقهاء مآخذ ومدارك آخری مؤثرة في الأصل وني الفرع» غير 
الاضن العقدى = كما سبق ال شاه الم كرون البناء ى اغالب غلبياه أو أن 
التنظير في كتب العقيدة يخالف التأصيل في كتب أصول الفقه فتقع بعض الفرق في 
التناقض. كما وقع للأشاعرة في مسائل التعليل» والكلام النفسي. 

وفي هذا قال شيخ الإسلام عنهم: «والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره 
التعليل» وأما في الأصول: فمنهم من يصرح بالتعليل ومنهم من يأباه»7". 

وقال الزركشي الأشعري عن مذهب التحسين والتقبيح العقلیین إنه: 
«المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقضء وإليه 
إشارات متأخري الأصوليين والكلاميين فليتفطن له»(* فخالف أصل الأشاعرة 


.)۵۰/۱( الاستقامة‎ )١( 

(؟) منهاج السنة (۲۳۱/9). 

(۳) منهاج السنة (۱/ 40۵). 

(4) البحر المحیط للزركشي (۰۱۹۱/۱ وانظر: مفتاح دار السعادة (2/ ۰۸-4۰۷ (۳-۲۰/۳؟ 
وإيثار الحق على الخلق (ص ۳۶۳). 


المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه e‏ 
ومما يؤكد عدم تأثر الفروع بالأصول الكلامية» أن الفقه كان قبل أن تظهر هذه 

الفرق الكلامية» بل كان أئمة المذاهب کالشافعی وأحمد يذمون الخوض فيما 

خاض فيه المتكلمون. 

إنى أسميت الكتاب ب (المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه). أسأل الله 

الكريم بمنه وكرمه أن ينفع به. 

2 خطة البحث: 

يقسم الكتاب خمسة فصول. 

الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالته سيو وتحته سبعة مباحث: 

۹ المبحث الأول: آول واجب على المكلف: الشهادتان. 

المبحث الثالث: تحقق لحوق الوعید وحکم الخلف فیه. 

المبحث الخامس: رعاية الأصلح. 

المبحث السادس: تکلیف ما لا يطاق. 


هلم ىك > ےد AAA‏ 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة ب بالأسماء والصفات. وتحته ستة مباحث: 
4 المبحث الثاني: حكم إطلاق الأسماء الحسنی بلا توقيف. 
4 المبحث الثالث: صفة الكلام. 


)١(‏ ويندرج فيه مباحث التكليف والإثابة. 


سر 55 5 f ye‏ + 
المعتقد وآثره على مسائل أصول الفقه 
> 


4 المبحث الرابع: صفة الارادة. 
4 المبحث الخامس: الحكمة في آفعال الله وشرعه. 
4 المبحث السادس: بقاء الأعراض. 


الفصل الثالث: السائل التعلقة بالقدرء وتحته: مسألة: قدرة العبد. 
الفصل الرایع: المسائل المتعلقة بالنبوات» وتحته حمسه مباحث: 


ےھ ىل لله > حى AAA‏ 


۹ 


المبحث الأول: العصمة وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: عصمة الأنبیاء قبل النبوة. 

المطلب الثاني: عصمة الانبیاء بعد النبوة. 

المبحث الثاني: حقيقة المعجزة ومسائلها. 

لب تست 

المبحث الرابع: وضع عيسئ 922 الجزية بعد نزوله لا ينافي ثبوت آحکام 
الشريعة الخاتمة. 

المبحث الخامس: إمامة علي بن آبي طالب طلْ. 


الفصل الخامس: السائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي. > وتحته أريعة مباحت 


الاتیة: 


ک ‏ ىهم للم 


المبحث الأول: عدالة الصحابة. 

المبحث الثاني: الإلهام. 

المبحث الثالث: فهم الأدلة بحسب المعنی المراد والاستعمال. 
المبحث الرابع: حقيقة الإيمان. 


الفصل اطرل 
E TERRE‏ 


TOT 


۳ 


الفصل الأول: المسانل المتعلقة بالتوحيد 0 © 
.ستل نت ب سے 


AY 
و‎ 
7 


المبمث الذرك 
أول واجب على المكلف: الشهادتان 


د ڪڪ 
fem‏ 


آدخل الكلام عن الواجب الأول على المكلف في علم آصول الفقه في 
موی 

الموضع الأول0": لما تکلموا عن موضوع آصول الفقه - وهو الدلیل الشرعي 
- فاستطردوا في ذكر معنی الدلیل إلى أن تکلموا عن النظر وإفادته العلی ومنه 
النظر المُعَرّف لوجود الله تعالی» الذي عند آکثر المتکلمین الأصوليين آول واجب 
على المکلف. 

وآما الموضع الثاني ؟*: فلما تکلموا عن الاجتهاد والتقلید» فرعوا الکلام عن 
التقلید في آصول الدین» ومنه معرفة و جود الله. 

ومذهب آهل السنة والجماعة هو أن آول واجب: شهادة ألا إله إلا ال وأن 
محمدّا رسول الله E‏ . 


ومن الأدلة على ذلك: قول النبی 35 لمعاذ بن جبل ه4 لما بعثه إلى الیمن: 


(۱) انظر على سبيل المثال: المستصفی للغزالي (۱/ ۰۸۷ والمحصول للرازي (۱/ ۸۷ والإحكام 
للآمدي (۰)۱۱-۱۰/۱ والبحر المحيط للزركشي (۰)۷۰/۱ وفواتح الرحموت /١(‏ )۰ وشرح 
الک وکب المثیر (۱/ ۳۰۹-۳۰۸). 

(9) انظر على سبیل المثال: البرهان للجويني (؟/ ۰۷۶۳ والفقیه والمتفقه للخطیب البخدادي 
(5>» وشرح تنقیح الفصول للقرانی (ص*۰)۱۹ البحر المحيط للزركشي (۸/ ۳۲۶). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۱۱/۸). 


(فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الّه)(). 

وهو نص في أن الشهادتين أول واجب علی المكلف. 

وقال ابن القيم: «أجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فقد دخل في الإسلام»”». وهذا يدل على أن ذلك أول الواجبات. 

وذهب المتكلمون إلى أن أول واجب هو: المعرفة» وقيل: النظرء وقيل: 
القصد. وقيل: الشك. 

وقیل: إن المعرفة واجبة قصدّاء والنظر واجب لکونه وسيلة قريبة إلى 
ال ا ا ا واه انعد ]ابد ا و ها خر 
والقول الآخر هو أن أول واجب هو الشك. 

وقد اتفقوا علی أن معرفة الله غير ضرورية» ولذلك فهم كلهم قد آوجبوا النظرء 
على خلاف بينهم في المراد بالوجوب والنظر وذكروا أن مقابل النظر هو التقليد. 

كما أنهم اتفقوا على أن الإيمان بالله ورسوله يعد الواجب الثاني . 


TOT 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الایمان» باب «كإن ابوا وا الكو وت 


ع اع جرد 
و 2 


الوه وا سَیلهْم 4 برقم (60» وأخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الایمان باب الأمر 
بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله برقم (١؟)»‏ واللفظ له. 

.)46۱/۳( مدارج السالکین‎ )٩( 

(۳) انظر زيادة علیه: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۵۳ المواقف للايجي (ص؟۳) شرح 
المقاصد للتفتازاني (۷۶/۱؟). 

(4) الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي الباقلاني (ص ۳۳۲). 


0 البمت المافی 1 
۱ طریق ثبوت وجوب النظر ۱ 


عندما تحدث الاصولیون عن مسألة: آول واجب على المکلف. استطردوا في 
مسألة طریق ثبوت وجوب النظر. 

وحکین بعض علماء آصول الفقه قولین في المسألة» فنقلوا عن الجمهور أن 
وجوب النظر ثابت بالشرع لا بالعقل ونقلوا عن المعتزلة عکس هذاء فقالوا: إن 
النظر ثابت وجوبه بالعقل لا بالشرع(. 

وبنوا المسألة على مسألة التحسین والتقبیح» وخلاصته: أن قول المعتزلة 
بحسن دفع الضرر المتوقع من ترك النظر: صحیح. ولا يصح قولهم: إن ذلك دلیل 
على الوجوب. وإنما هو دلیل على حسنه» والحسن لیس محصورًا في الواجب. إذ 
يجوز أن یکون مستحبًا. 

وأن قول الأشاعرة بأن الوجوب بالشرع لا بالعقل: صحيح» ولكن لا يصح 
قولهم بمنع تحسين العقل لدفع الضرر المتوقع من ترك النظر. 

وكلا الطائفتين أغفلت فطرية المعرفة في حق عامة المكلفين إلا من تغيرت 
فطرهم. 


(0 انظر: ايعان للجويني (۱/ ۸۵ ار للآمدي يا وفواتح الرحموت (۱/ ۰644 وانظر: 


ره المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


البمت التالت 
۱ تحقق لحوق الوعید وحکم الخلف فيه ۱ 


هذه المسألة تكلم الاصولیون عنها في ضمن بحثهم عن العموم» فحکوا عن 
الأشعري القول بالوقف في صيغ العموم. 

قال الزركشي: «ومأخذ قول الوقف من أصله أن الأشعري لما تكلم مع 
المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة» كقوله: وَإنَّ مار نی 
خیم € [الانفطار:؛1١]‏ وقوله: # ومن يحص الله ورسوله, فان لد كار جه یی فآ بدا 4 
[الجن:۲۳] ونحوه» ومع المرجئة في عموم الوعد نفی أن تکون هذه الصیغ موضوعة 
للعموم» وتوقف فیها؛ وتبعه جمهور آصحابه»(. 

وقد نسب الوقف في عموم الأخبار للامام آبي حنيفة» ولکن نفی الجصاص أن 
یکون مذهبه؟؟. 

ونسب الوقف كذلك للإمام الشافعي» ولیس بصحيح. قال آبو الحسین بن 
القطان: «شذت طائفة من آصحابنا فنسبت هذا القول للشافعي» لأشياء یتعلق بها 
كلامه» لانه قال في مواضع من الآي: یحتمل الخصوص ویحتمل العموم ولم يرد 
الشافعي ما ذهبوا إليه» إنما احتمل عنده أن ترد دلالة تنقله عن ظاهره من العموم 
إلى الخصوص. لا أنه حقه الاحتمال»۰۳۲. 


(۱) البحر المحیط للزركشي (4/ ۳۹ وانظر: اللمع للأشعري ص (۱۳۱-۱۹۷). 
(؟) البحر المحیط للزركشي (۹/۶). 
(۳) البحر المحيط للزركشي (:/۹؟). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد aE‏ 
ہا 


والذي عليه سلف الامة وجمهور المتأخرين العمل بالعموم» وآن التوقف فيه 
مذهب متأخر نشأ في القرن الرابع الهجري» ولم يأخذ به إلا قليل من أهل العلم". 
وسر المسألة أن الوعيدية احتجوا بآيات الوعيد المتعلقة بعصاة الموحدین» 
فأوجبوا لهم دخول النار قطعًا إن لم يتوبواء وقد یبالغون أكثر من هذا فيحملون 
النصوص الواردة في شأن الكفار على العصاة الموحدين بدعوی العموم» كقول الله 


عرص حرق د عت 2 


تعالی : # ومن تعص آله ورسوله, 31 7 تار جهنم خرن فآ ی € [الجن:۴۳]. 


وقابل هؤلاء المرجئة» فحملوا کل ما ورد من بشارات لأهل الایمان والتوحید 
علئن کل من آمن ولو كان فاسقا معه من السیئات ما یستوجب دخول النار» کقول 


دح صر موز 


. ر ا و ایو لل و عا ر ت 
الله تعالی: من جاء بالحستة فله, خير مها وهم من فرع دومن َامِنُونَ € [النمل:۸۹]. 


والتحقیق هو الجمع بين النصوص الواردة 4 الوعد والوعید. وبیان ذلک: 

(۱) ما ذهب إليه المعتزلة من أن آیات الوعید في العصاة على عمومهاء قلنا: هي 
كذلك» لکن لا یقطع بها في حق الشخص المعین لأن لحوق الوعید مشروط 
بانتفاء موانع. 

(9) وآما القول بالتوقف في نصوص الوعد بناء على احتجاج المرجئة بها على 
دخول آصحاب الکباثر الجنة بلا عذاب فلا وجه له» لأنه قد ثبت بالادلة 
المتواترة دخول بعض آهل الایمان من أهل الذنوب النار و حروجهم منهاء ما 
بالشفاعة» وإما بعد أن یکمل نقاؤهم بالعذاب. فیصیرون حممّاء فیخرجون 
إلى الجنة» وعندئذ فما ورد من الادلة في دخول أهل الإيمان الجنة بلا عذاب» 
إنما هو في حق من كمل إيمانه» أو من شاء الله إدخاله الجنة بلا عذاب وان كان 


(0 الفصول في الأصول للجصاص (۱/ ۰۰-۱۰۳ و مجموع فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية 
(5/ ١ش‏ ). 


فعل ما یستوجب دخول النار» رحمة منه وفضلا وعفوا. 

ومن ههنا یعلم خطأ ما خاض فيه كثير من أهل العلم» من أن خلف الوعید 
لا يعد كذبّاء وإنما هو کرم. لأنه لا یوجد خلف أصلاء وإنما نصوص الوعید وردت 
مقيدة» فوجب حمل المطلق على المقید. فلا خلف ولا کذب. 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد EF‏ 
ا 


البعت الرابع 
التحسين والتقبيح العقليان 


ذهب آهل السنة والجماعة: إلى أن الأفعال منشاً للمصلحة والمفسدة اما 
لذاتها. واما لاعتبارات» واما لوصفهاء وقد یستقل العقل بدرك بعض تلك 
الصفات. أي یعلم حسنها وقبحها» کحسن الایمان بالله والعدل والصدق, وکقبح 
الکفر والظلم وقد لا یستقل بذلك ولا یعرفه مفصلا في كل فعل بعینه إلا بخطاب 
الشرع» وما یعلم العقل حسنه أو قبحه لا پترتب علی ترکه أو فعله عقاب حتول يرد 

وعبّر الزرکشي الأشعري عن هذا المذهب بأنه: «المنصور لقوته من حيث 
النظر وآيات القرآن المجید وسلامته من التناقض» وللیه إشارات متأخري 
الأصوليين والکلامیین فلیتفطن له»(٩.‏ 

ومن الادلة الصحيحة التي یمکن التعویل علیها في إثبات الحسن والقبح 
العقلیین: دلیل الفطرة - أو ما يعبر عنه بعضهم: أن ذلك معلوم بالضرورة وما 
كان كذلك فلا یحتاج إلى بحثه وتقریره بالأدلة". 

ولو تتبعنا نصوص الشرع لوجدنا الدلالة على أن هذا مرکوز في الفطرة 


»۳-۲۰/۳( ۰۸-4۰۷ /2( البحر المحیط للزركشي (۰)۱۹۱/۱ وانظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۳۶۳ وإيثار الحق على الخلق (ص‎ 

(؟) انظر: إيثار الحق على الخلق (ص ۳۶۳). 

(۳) انظر: الکاشف عن المحصول للأصفهاني (۶/ ۲۹۳) -القسم الثاني -. 


کچ 5 5-31 ع 1 ۰ 
المعتقد وأثره على مسائل اصول الفقه 
© 


ومن ذلک: 

قوله الله تعالی: # وَإِدَا فعلواً فلحَة قالوا وجد: 
آله لا يام بلح 4[الاعراف:۲۸. 

IT 
- لا يأمر به لقبحه » فلو كان القبيح هو المقول فيه لا تفعل - كما تقول الأشاعرة‎ 
لكان معنی الایة: إن الله لا يأمر بما ينهئ عنه» وهذا يصان عنه کلام الباري لعدم‎ 
فائدته ثم بين الله أنه لا يأمر إلا بما هو حسن" فقال سبحانه: 8 أَتَفُولُونَ عل ألو ما لا‎ 
ري بِاَلْقِسَط € [الأعراف:۲۹-۲۸].‎ ANO نموت‎ 

وقوله تعالی: «قل من حرم زيکة الله ال ن عادو وَالطَيبات من اَلرَرْقٍ * 
[الأعراف:؟*]» فوصف الله بعض رزقه بأنه طیب» وآن هذا الوصف يقتضي عدم 
تحریمه» فدل على ثبوت وصف للفعل هو منشاً للمصلحة مانع من التحريم» وهذا 
تن 

نم إن المولی ١‏ ضرب أمثلة عقلية کثيرة دالة على حسن التوحید ومدح 

فاعله» وعلی قبح الشرك وذمه وذم فاعله والأدلة فيه كثيرة. 


ما 
رو در 


کقوله تعالی: « َأَتَخْدُ من دونه ءال إن تردن مب لا ثفن َي 
مهم سیکا ولا دون ©) ن إا نی صَكَلٍ مین 4 1 بس:0۳-] فلم يحتج الله 


علیهم بمجرد الأمر» بل احتج علیهم بالعقل ومقتضی الفطرة» لأن من لا يملك دفع 
ضر عن نفسه فآولی أن لا یقدر علین دفعه عن غيره» فکانت عبادته من كان ناقصًا 


)۱( انظر: مدارج السالکین ۱0 c(۹‏ ومفتاح دار السعادة (؟/ ۳۳۹۵ 


الفصل الأول: المسانل المتعلقة بالتوحيد aE‏ 


ضلا ی( 


آما المعتزلة فقد اتفقت على ثبوت الحسن والقبح للأفعال بالعقل» وترتب 
الثواب والعقاب على ذلك. ثم ینقل خلاف بينهم بعد ذلك في جهة حسن الفعل أو 
قبحه هل هو لذاته کحسن الصدق أو قبح الکذب آم هل هو لصفة الفعل» کقبح 
الصدق الضار» وحسن الکذب النافع» کالکذب لانجاء نبي مثلا» فالکذب هنا نافع 
فیکون حستا لهذه الصفة ویکون الصدق قبيحًا في هذه الحالة لضرره» آم هل هو 
لاعتبارات» کضرب اليتيم مثلاء فإنه باعتبار التأديب حسن, وباعتبار الظلم قبیح. 

ثم هولاء التزموا التسوية في الأحكام شاهدًا وغائبّاه فزعموا أن ما یحسن من 
العبد يحسن من الله» وما یقبح منه يقبح منه» فوضعوا لله شريعة بعقولهم» فآوجبوا 
عليه آشیاء لم یوجبها على نفسه وحرموا عليه آشیاء لم يحرمها على نفسه(؟. 

ومنعت الأشاعرة تحسين العقل وتقبیحه وجَوَّرُوا على الرب تعالئ كل شيء 
ممكن» وزعموا أن القبيح في أفعال الله ما كان ممتنعًا کالجمع بين النقيضين ونحوه. 
ثم هم اتفقوا علئ أن ترتب الثواب والعقاب علئ الشرع وحده. 

والمعروف عن المتقدمين منهم منع تحسين العقل وتقبيحه مطلقا» وآن 
الحسن هو المأمور به شرعاء والقبيح هو المنهي عنه شرعا -ونحو هذه 
العبارات(۲۳- وأنه ليس للفعل صفات تقتضي أن يكون جائزا أو ممنوعاء فلا فرق 
في الأصل بين الكفر والایمان ولا بين الزنا والعفاف ولا بين الصدق والکذب. 


)۱( انظر: مفتاح دار السعادة (؟/ ۳۳۳ 
(9) انظر: البرهان (۱/ ۸۰ مفتاح دار السعادة (04۳-۵4۱/۲). 
(۳) انظر: البرهان للجويني (۷۹/۱). 


رت المعتقد وأثره على مسائل آصول الفقه 


آما المتأخرون فذكروا أن للحسن والقبح اطلاقات ثلاثة: 

الا طلاق الأول: على معنی ملاء‌مة الشيء للطبع أو منافرته. 

والاطلاق الثاني: على معنی کون الشيء صفة كمال کالعلم والصدق أو صفة 
نقص کالجهل والظلم. 

والاطلاق الثالث: على معنی أن الفعل متعلّق الذم عاجلا وعقابه آجلاء أو 
المدح عاجلا» والثواب اجلا. 

وذکروا أنه لا خلاف في أن الاطلاقین الأولين عقلیان وأما الثالث فهو محل 
النزاع(). 

وخلاصة ما سبق أنَّ المعتزلة ذهبت في تعریف الحسن والقبح إلى أنَّ الحسن: 
ما لفاعله أن یفعله والقبیح: ما لیس لفاعله أن یفعله. وهم یجعلون حسنه وقبحه 
ناشی عن نفس الفعل. 

وذهبت الاشعرية إلى أنَّ الحسن: ما ورد الشرع بتعظیم فاعله» والثناء عليه 
والقبیح یقابله. وجعلوا منشاً الحسن والقبح هو الأمر والنهي لا غیر. 

وذهب آهل السنة والجماعة إلى أن منشاً الحسن والقبح مجموع الأمرين: 
الأوامر والنواهي وكذا الأفعال» وتعریفهم موافق لتعریف الاشاعرة» فالحسن: ما 
آمر به شرعاء والقبيح: ما نمي عنه شرعا. وهذا لا يعني عدم وجود الصفات 
المتعلقة بالأفعال حقیقة(؟. 


(۷) انظر: المستصفی (۱/ ۰69۱ و المحصول (۱/ ۰۱8-۱۲۳ والاحکام للامدي (۱/ ۰۸۰-۷۹ 
والکاشف عن المحصول (۷۳-۲۷۲/۹؟) القسم الثاني» وشرح العضد (۰۰/۱؟). 

4۰+ /۱( تخریج الاصول على الأصول للعمري (ص۰)۱۹۱-۱۸۹ وشرح مختصر الروضة‎ )٩( 
الإبهاج (۱/ ۰61۶ البحر المحیط ۰۱0۹/۱ مجموع الفتاوی (۱۶/ ۰۱۶۱ (۱۷/ ۰6۱۹۸ شرح‎ 
.)۳۰۶/۱( الک وکب‎ 


دوماع 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة با لتوحید ۳ 
مس ۲ 


ومن السائل الأصوقية البنية على مسأئة الأصل(): 
المسألة الأولى: تعریف الحکم الشرعي. 


عرّف بأنّه: «خطاب الله) عند من یمنع دخول العقل في الأحکام» وهم أهل 
السنة والجماعة والأشاعرة. 


وعرفته المعتزلة بأنّه: اعلام الله آياناء أو دلالته لنا على کون الفعل واجبًا 
ومندويًا ومباحا وحرامّا ونحوهاء والاعلام والدلالة یتناولان الاعلام بالشرع 
ودلالة العقل(؟ فالعقل یوجب حکمّا شرعیّ فهو حاکم. 

ومثل هذه المسألة: تقييد الاحکام بصفة التشریع» كتقييد تعریف الواجب؛ 
بالقول: (شرعا) أو (خطاب الشارع)» أو (من جهة نظر الشرع) عند من جعل الشرع 
هو الحاکم ولیس العقل(۳. 

قال الرازي: «وقولنا: شرعًاء إشارة إلى ما نذهب إليه من أنَّ هذه الأحكام لا تبت 
1 بالشرع»(*. 


(0) انظر: المسائل الأصولية المتأثرة بالاصل العقدي كثيرة» وقد آلف فیها ما یجمع شتاتهاء وهنا آذکر 
جملة كبيرة من مختلف الأبواب» وبها یتمکن الناظر معرفة ما بقي باذن الله. وقد ترکت جملة منها 
وذكرتها في المسألة الاتیف وهي رعاية المصلحة أو الأصلح وربما کررتها لزيادة بيان المآخذه 
والا فان مسألة رعاية المصلحة أو الأصلح مترتبة على مسألة التحسین والتقبیح العقليين» وذلك 
لأن المصلحة التي استحسنها العقل يجب أن تراعی عندهم. وعلیه فان القول بها قول بالتحسین 
والتقبیح وآمئلتها آمثلة له عند من يقول بترتب الثواب والعقاب والوجوب على الله برعاية 
الحسن» والأصلح» تعالی الله عن قولهم.. 

0) انظر: تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص77-77) ميزان الأصول (۱/ ۰۱۱۹ المستصفی 
(۸۱ ۱۷۷). 

(۳) انظر: تخریج الأصول على الأصول (ص 4۳ الامهاج (۱/ ؟۵) البحر المحیط (۱/ ۱۷۷) آسباب 
الخلاف للأسمري (ص۳۹۱) شرح الک وکب (۳۶۹/۱). 

(4) المحصول (۹۱/۱). ومثله ما ورد في التعاریف الأخرئ للأحكام الشرعية» المندوب: تخریج 
الأصول على الأصول (ص935) المحرم: (ص۰)۵۸۵ المکروه: (ص 1۴۷) المباح (ص*77). 


رت المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


ومثله ما ورد في التعاریف الأخرئ للاحکام الشرعية:. المتذوت 7 
والمحره » الكو والمباح. 

الثانية: تتعلق الأحكام بالأعيان والأفعال تعلقا حقيقيًا؛ لأجل صفات في 
العين أو الفعل اقتضت تلك الآحكام» عند من يقول بالحسن والقبح العقلي. 

وزعم «نفاة الحسن والقبح العقليين أنها ليست صفة ثبوتية للأفعال» ولا 
المقول فيه: "افعله" أو "لا بأس بفعله" والقبیح: هو المقول فیه: "لا تفعله "»(*) 
آي: أنه مجرد الأمر والنهي وتعلق تلك الصفات بالاحکام نسبي لا حقيقي وهو 
قول الأشاغرة. 

الثالثة: شکر ا لمنعم. 
بذاته. 

و هل السنة یقولون بحسن شکر المنعم عقلا؛ لاثبات الصفات الذاتية؛ لکنهم 
لا یوجبون ذلك علی الله عقلا» ولا ثواب» ولا عقاب لا بالشرع. 


۳۳ نفاة الحسن والقبح العقلب ۰ -کالاشاعرة- فل 557 عندهم عقب 


(۷) انظر: تخریج الأصول على الأصول (550). 

(؟) انظر: تخریج الأصول على الأصول (۵۸0). 

(۳) انظر: تخریج الأصول على الأصول (1۳۷). 

(4) انظر: تخریج الأصول على الأصول (17۰). 

(0) منهاج السنة (۳/ ۰۱۷۸-۱۷۷ وانظر: تخریج الأصول على الأصول (ص ۸۶ المستصفی 
(۱/ ۰۲۳۶ ميزان الأصول (۰۳۸۱/۱ البحر المحیط (۰6۱۶۰/۱ مجموع الفتاوی (۱۶/ ۸۸ 
(۱۳۷-۱۳۰/۸). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد ا 
مس 


لأنهم ینفون الصفة عن الفعل» وهذا یستلزم ألا يدرك العقل فيه حستا ولا قبخا؛ 
فضلا عن أن يحكم علیه۱). 
الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع. 
لا حكم للأشياء قبل الشرع» عند من لا يرئ في الأفعال ولا في الأعيان صفات 
ف أنفسهاء -وهو مأخذ الأشاعرة- ومن ثم فالحکم موقوف عل الشرع» وقبل 
الشرع لا حكم لها؛ لأن أفعال العقلاء قبل الشرع لم يرد فيها خطاب شرعي حتی 
يحكم بالاباحة أو الحظر» وحيث لا شرع فإن العقل لا مدخل له في تعيين الأحكام 
الشرعية» فلا سبيل لمعرفة حكم الشرع فیها!؟. 
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من لم يوافق المعتزلة في التحسين 
والتقبيح» وقال بالإباحة أو الحظر فقد ناقض)7". 
وأهل السنة والجماعة وإن أثبتوا للأفعال قبل الشرع الحسن أو القبح» إلا أنه 
لا حکم للعقل بثواب أو عقاب» بل ذلك للشرع. 
وذهب المعتزلة إلى أن الأصل في الاشیاء قبل ورود الشرع اما الاباحة أو 
الحظر أي إن للعقل فيها حكم. 
() انظر: تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص206): المحصول »)0185-181/١(‏ الإحكام 
(۱/ ۰۷۹ أصول الفقه لابن مفلح »)175/١(‏ شرح مختصر الروضة »)6٠١ /١(‏ الامهاج /١(‏ ۲۱۳) 
المسودة (ص'65))» البحر المحيط (۱/ »)159-١148‏ أسباب الخلاف للأسمري (ص ۳۸۵). 
0) انظر: البحر المحيط للزركشي (۰۱۹/۸ شرح التنقيح للقراني (44۷ تخريج الأصول على 
الأصول للعمري (۱۳ ۱۷؟). 
(۳) التحبیر للمرداوي (۰)۷۸۱/۳ شرح الک وکب المنیر (۳۶۸/۱). 
)٤(‏ انظر: تخریج الاصول على الأصول ص8۱۲ بیان المختصر (۱/ ۳۱۷ الاحکام (۱/ ۸۷ شرح 


مختصر الروضة (۰)۳۹۱/۱ المسودة (ص )۰ البحر المحیط (۱/ ۰۱۹-۱۶۸ آسباب الخلاف 
للأسمري (ص ۳۷۳). 


رح المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 
ا ةذ 
الان كاين الصى. 


ذهبت المعتزلة إلى تكليف الصبي مت عقل وأمكنه معرفة الله تعالئ» وجب 
عليه الإيمان؛ لقولهم بإدراك حسن الأشياء وقبحهاء وبوجوب بعض الأحكام 
بالعقل. 

وأمّا أهل السنة فإنهم وان آثبتوا الحسن والقبح» إلا آنهم ينفون أن يكون العقل 
حاکمّا في دين الله تعالی؛ ولهذا فلا یوجبون به شيئًا؛ لعدم تکلیفه شرعًا(©. 

السادسة: تکلیف المعدوم. 

ذهبت المعتزلة إلى عدم جواز تکلیف المعدوم؛ لأن الأمر والنهي بدون 
المخاطب عبث. فیکون التکلیف به قبیحا. 

وذهبت الاشاعرة إلى جواز تکلیفه؛ نظرًا لاثبات الکلام النفسي. «وآن الله 
تعالی لم یزل آمرًا ناهیّا مخبر]»(۳. 

وأجاب الاشاعرة: «بأن تقبیح هذا مبني على مسألة التحسین والتقبیح» وهي 
منهدمة الأركان»7". 

السابعة: تکلیف المکره. 

منع تکلیف المکره من یعتبر في آوامر الشرع موافقتها لقضایا العقول؛ لأن 
تکلیفه یخالف العدل فیکون قبیحا. 


أمّا من یجعل مدار الأحكام الشرعية على محض الارادة والمشيئة من غير 


(۱) انظر: تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص۵۰؟). وجعل المسألة في تکلیفه بأصول الدین. 
وانظر: البحر المحيط (4/ ۰۳۰۱ التحریر مع تیسیر التحریر (؟/ ۵۱؟). 
() البحر المحیط (۱/ ۳۷۷). 


(۳) الامهاج (۱/ ۰۱9۳-۱۵۶ وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص۵۸؟)۰ المحصول (؟/۵۱؟). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد 


تعليل لها؛ فإنّه يجوّزه. ولا يعد قبِيحًا عنده؛ لأنّه لا معنی للفعل القبيح إلا ما نى 
عنه الشرع (. 

الثامنة: الواجب المخیر والحرام المخيّر. 

منع المعتزلة التخییر في الواجب المخیر؛ لأنّها إِمّا أن تکون الواجبات متساوية 
في الحسن. فلا معن لاستقلال أحدها بالوجوب. وإما أن بختص واحد منها بما 
يقتضي الوجوب من الحسن دونهاء فیکون هو الواجب دون ما سواها. 

قال الطوفي في بناء المسألة: «قلنا: مبني على وجوب رعاية الأصلح» وعلی أن 
الحسن والقبح ذاتیان أو بصفة» وهما ممنوعان» بل ذلك شرعيء فللشرع فعل ما 
شاء من تخصیص وإبهام»”". 

ومن منع وجوب رعاية الأصلح؛ فاٍئه لا يجب عنده تساوي الخصال في الحسن 
والصلاح ولم يجب تساویها في الوجوب(*. 

ومثله - مأخدًا - الحرام المخیر(؟ لأن منع المحرم المخیر عند المعتزلة؛ 
لأن الأشياء المخيّر بينهاء إن لم تكن قبيحة لم يجز أن تکون محرمة؛ -لأن 
المحرم عندهم حرم؛ لقبحه- فإذا كانت كلها قبيحة لم يجز أن يكون بعضها 
محرمّاء وبعضها مباحًا؛ٍ لتساويها في المفسدة فيكون إباحة بعضها معارضا لقاعدة 
رعاية الأصلح للعباد في التكليف. 


(۱) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص۹؟) البحر المحيط /١(‏ 775)» سلاسل الذهب (ص118). 

(؟) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص۷۷۱) أسباب الخلاف للأسمري (ص ۸-۶۷۷ 4۷). 

(۳) البلبل مع شرح مختصر الروضة (۳۰۵/۱). 

(4) انظر: التلخيص )970/١(‏ البلل من شرح مختصر الروضة »)٠٠١/١(‏ تخريج الأصول على 
الأصول (ص۷۸٤).‏ 

(5) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص0555)» أسباب الخلاف للأسمري (ص:720). 


رت المعتقد وأثره على مسائل آصول الفقه 


وامّا غير العتزلة: فلا یجعلون مدار الأحكام على تحسین العقل وتقبیحه 
ولا على وجوب الصلاح» فلا یمتنع أن یجعل الله المصلحة في اجتناب الجمع 
بين الفعلین» حتی لو فعل المکلف آحدهما لم تحصل المفسدة المترتبة على 
الجمع بینهما(). 

التاسعة: التعبد بالعمل بخبر الاحاد. 

اختلف القائلون بالتحسین والتقبیح في التعبد بالعمل بخبر الاحاد. 

فمنعه بعضهم؛ لأن «التکالیف تعتمد تحصیل المصالح ودفع المفاسد وذلك 
يقتضي أن تکون المصلحة أو المفسدة معلومة» وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن؛ 
وهو يجوز خطؤه فيقع المكلّف في الجهل والفساد» وهو غير جائز»(؟؟ ولأن في 
تعليق التكاليف به مفسدة استباحة الأموال والأعراض بأمر مظنون يجوز خطؤه. 

وأجاز العمل به آخرون؛ لما في العمل به من الحسن؛ وذلك لأن المتواتر 
عزيزء فلو لم يعمل بخبر الآحاد لتعطلت المصالح(۳. 

العاشرة: منع المعصية على النبي و قبل بعثته عقلا؛ لأن المعصية توجب 
احتقارًا لصاحبهاء فتنفر الطبائع عن اتباعهم وذلك قبيح عقلا» وهو خلاف 
المصلحة ولذا يمتنع أن يقع ما هو خلاف المصلحة(*. 


»6 تخريج الأصول علئ الأصول (ص؟09۹) وانظر: البحر المحيط (۱/ 276) شرح الكوكب (۱/ ۳۸۸- 
۹ وسلاسل الذهب (ص ؟؟۱). 

() شرح تنقیح الفصول (۳۵۶). 

(۳) انظر: آسباب الخلاف لاسماعیل الحاج (۳۹؟). 

(4) انظر: شرح العضد (؟/ ؟؟). آصول ابن مفلح (۱/ ۳۹۹ التقریر والتحبیر (؟/ ۲۶؟) التحبیر 
(٤۰ /۳(‏ شرح الک و کب (۹/ ۱1۹). 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة (۰۷۶ شرح العضد (؟/ 485 أصول ابن مفلح (۱/ ۳۹۶ التحبیر 
(۱1۰/۳). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد GES‏ 
کح تست یتآ ی 


ومن لم يقل بوجوب رعاية المصلحة قال لا یمتنع عليه تعالی فعل شيء فله 
أن یفعل ما يريدء ویحکم بما یشاء ومن ذلك المعصية من النبي بيا قبل البعثة(. 
بل إن جواز ذلك لا يفضي إلى القبح العقلي؛ لآن الانسان بعد صفاء السريرة 
وحسن السيرة پنعکس حال الناس معه من حال الازدراء والاستخفاف إلى حال 
التعظیم والاجلال» ویژکد ذلك أن انعکاس حالهم حینتذ دلالة المعجزة على 
صدقه وأحقيته بالرسالة» والمشاهدة قاضية بهذا الانعکاس في كثير من الصلحای 
حيث کانوا موصوفین بضد الصلاح محقورین من الناس» ثم انعکس حالهم بعد 
الصلاح. فلا وجه للملازمة”). 

الحادية عشرة: ذهب بعض من قال بالتحسین والتقبیح إلى کون النسخ بيانًا؛ 
لأنه لو كان رفعًا؛ لأدئ إلى أن ينقلب الحسن - الذي آثبته الله بالأمر - إلى قبیح 
وذلك بالنهي عنه. وهذا محال7". 

وبیانه: أنَّ الشيء إنما يؤمر به لحسنه وما فيه من مصلحة» وينهئ عنه 
لقبحه وما فيه من مفسدة» ولو آمر بالحكم الواحد, ثم نمی عنه لكان حستا قبیخا؛ 
مصلحة مفسدة» مرادًا غير مراد» وهو جمع بين النقيضين» والقول بالرفع يلزم 
منه ذلك؛ لأنه أمر بالحكم المنسوخ لحسنه» ثم نهى عنه برفعه لقبحه فلزم أن 


يجتمع فيه النفيضان0). 


() انظر: شرح الأصول الخمسة (6874)» البحر المحيط (4/ ۰6۱0۹ شرح العضد (؟/ ؟؟)ء نهاية 
الوصول لابن الساعاتي (۱/ ۲۵4 أصول ابن مفلح (۱/ ۳۶۲ التحبير (۳/ .)١١٤١١‏ 

(؟) اعترض به الحنفية لقولهم بالتحسين والتقبيح مع قولهم بالجواز مطلقاء ورأوا منع الملازمة بين 
القبح العقلي والمنع. 
انظر: التقرير والتحبير (9/ 4؟؟) تيسير التحرير (/ 22765)» فواتح الرحموت (؟/۹۸). 

(۲) انظر: المستصفی ۰۸/۱ التلخيص (۱/ +49 الواضح (222/6)», روضة الناظر »)287/١(‏ 
شرح المعالم (/ ۰6۳۸-۳۷ شرح مختصر الروضة (275/5).. 

(4) انظر: شرح المعالم (؟/ ۳۸-۳۷). 


حمس موه e a‏ 5 ه 
المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 
> 


وذهب شذوذ من المسلمين» بعض طوائف الیهود؟ إلى عدم وقوع النسخء 
بسبب ذلك. 

ونوقش: بأن التناقض نما يكون مع اتحاد الزمان وشرط النسخ التراخي ولا 
تناقض مع تعدد الزمان(. 

كما أنه يجوز أن یکون ذلك الفعل مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخره 
فيأمر به في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه» فیکون حسئًا في وقت قبیجَا في وقت 
آخره فلا يكون مناقضًا للحسن والقبح”". 

الثانية عشرة: قبول جميع الأحكام للنسخ. 

(O 0. 5 ۷‏ لگ و ۶ 5 

عدم قبول جمیع الاحکام للنسخ » لان الحسن والقبح صفات واحکام لا تتغیر 
بتغير الشرائع» ولذا یمتنع النسخ في هذه الافعال المقتضية للحسن والقبح لاستحالة 
الأمر بالقبح» والنهي عن الحسن"* وهذا عند القائلین بالتحسین والتقبیح. 

آما من لم يقل بالتحسین والتقبیح فقد اختلفوا: 
)۱( انظر: المعتمد (۱/ ۱ اللمع (۵۵). المحصول (۳/ «(TAL‏ شرح مختصر الروضة (؟/ CS‏ 
(9) انظر: شرح المعالم (؟/۳۸). 
(۳) انظر: ميزان الأصول (؟/۹۸) المحصول (۳/ ۳۰۲ الإحكام (۳/ ۱۱2-۱۱۵). 
63 انظر: آصول الجصاص /١(‏ كه* المعتمد /١(‏ ۰,۰ الواضح لم «(TL‏ شرح العضد (؟/ ۰6۲۰۶ 

آصول ابن مفلح (۳/ ۰)۱۱۸۷ زوائد الأصول (۳۷) تشنیف المسامع (۹/ ۸ الغيث الهامع 

(۰)۵۸7۱/۳ تیسیر التحریر (۳/ ۰۱۹۳ نشر البنود (۱/ ۹۳؟). 


(5) انظر: أصول الجصاص (۳۹۱/۱) بیان المختصر (؟/ ۰۷۷ رفع الحاجب (4/ ۱۳۶ التحبير 
(۰/ ۳۱۰۹). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد N‏ 


على وجهين» ولو أمر به ثم نسخ لوقع على وجهین» وهو غير قابل لذلك. 


وشت #6الرعد: :۰۲۳۹ ونحو ذلك . 

الثالثة عشرة: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 

۳ علد ملك لگ‎ 3 E aa 0000 E 

ذهبت المعتزلة إلى منع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ؛ لان «الحكم إذا نسخ 
ویقیت التلاوة كانت موهمة بقاء الحكم» وذلك مما يعرّض المکلف إلى اعتقاد 
الجهل» والحکیم یقبح منه ذلك»(. 

آما إن قیل إن الشرع هو الذي یثبت الحسن والقبح» والعقل لا مدخل له في 
ذلك فان الشرع إن ورد بالنسخ للحکم دون التلاوة فهو حسن لورود الشرع به» ولا 
التفات إلى نظر العقل(؟. 

منع نسخ التکلیف بالخبر؛ «لأنه کذب. والتکلیف بالکذب قبیح» وهو غير 


رعاية المصلحة في آفعال الله تعالی»۲. 


() انظر: شرح اللمع (۱/ 4۸۹ قواطع الأدلة (۱/ 45۳). 

() انظر: بیان المختصر (؟/ 6۷۷). 

(۳۲) انظر: شرح العضد (2/ ۰۱۹۶ أصول ابن مفلح (۰)۱۱15-۱۱۶۱/۳ التحریر مع التقریر والتحبير 
(۳/ 1۷ التحبیر (7/ ۳۰۳۹) شرح الکوکب (۳/ ۰)9۵۹ فواتح الرحموت (؟/ ۷۶). 

(4) الاحکام (۱۶۳-۱6/۳). 

(5) انظر: الاحکام (۳/ ۱۶۳). 

(0) الاحکام (۳/ ۰۱۶۶ ونقله عنه الزركشي في البحر المحیط (۶/ ۹۸ وأقره عليه» وانظر: شرح 
العضد (۰)۱۹۹/۲ تشنیف المسامع (5/ ۰۸۸۰ الغيث الهامع (؟/ 44۶). 


ی المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


فلو کلف الشارع الاخبار بشيء ثم نسخه» وأمر بالاخبار بضده لكان في ذلك 
کذب؛ لأنه کلفه بالاخبار بنقیض الحق ولابد» وهذا آمر یستقبحه العقل فکان 
ممتنعًا في حق الله تعالی لتنزهه عن الکذب. ولهذا لا يجوز النسخ في هذه الحالة لما 
يلزم من القول بالجواز من إفضاء إلى الباطل» وما آفضی إلى باطل فهو باطل (. 

وقد آبدی ابن السبكي اعتراضا على استناد المعتزلة إلى هذا الأصل» فقال: 
«بل لقائل أن يقول لا التفات لهذا على قاعدة التحسين والتقبيح» بل ينبغي القول به 
على أصلنا وأصلهم». 

ثم ذكر أنه علی أصل الأشاعرة واضح الالتفات لانکارهم للقاعدة أما على 
أصلهم فلأنه قد يتعلق بالكذب قصد صحیح فلا يكون قبيحًا في حق المكلّف أو 
المکلّف. وقد ذكر الفقهاء مواضع يجب فيها الكذب لتعلق غرض شرعي به ولا 
ينبغي للمعتزلة الخلاف في ذلك(۳. 

الخامسة عشرة: حكم نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل. 

ذهبت المعتزلة إلى منع نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل» «لعدم حصول 
المصلحة من الفعل» وترك المصلحة عندهم يمنعه قاعدة الحسن والقبح)7). 

ثم إن نسخ الفعل قبل التمكن فيه أمرء ونهي» أمر بالعبادة» وهذا يقتضي حسن 
الآمر» ثم نبئ عنهاء وهذا يقتضي القبح» وبما أن الشرع كاشف عن الحسن والقبح 
فإنه لا يمكن أن يكشف عن الحسن أو القبح» ثم يأتي بما يدل على خلاف ذلك إذا 


.)62١/١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(9) رفع الحاجب .)۷١ /٤(‏ 
(۳) انظر: رفع الحاجب /٤(‏ 0177-10 
(9) نفائس الأصول (568/57؟). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحید ۳ 
ہا 


الجواز» ومن لم يقل به لم يلزمه ذلك. 

السادسة عشرة: حكم العمل بالقياس. 

فمن منع العمل بالقياس عقلا(؟" قال: إن القياس رجم بالظن» والرجم بالظن 
جهلء والجهل قبيح» والأمر به قبيح» وما كان كذلك فلا يجوز عقلا القول به(۳. 
الواجب أن يكون للناس طريق صالح لإثبات الحكم فيما لا نهاية له» ولیس ذلك 
إلا بالقياس فكان في القياس دفعًا لهذا الضرر المظنون فاقتضی العقل وجوب 
العمل به لدفع ذلك الضرر"؟. وعليه فإن من الحسن العمل به. 

وقالوا: إن الأحكام مبنية على المصالح» وهي متفاوتة حسب تفاوت الزمان 
والمكان» فلا يمكن ضبطها إلا بالتفويض إلى الرآي» والا خلت الوقائع من 
الأحكام لعدم كفاية عمومات النصوصء ولذا كان من الجائز عقلا العمل بالقياس 
لتحقيق تلك المصالح. 

ومن لم يقل بهذا الأصل فلا يلزمه ذلك. ونظر في العمل بالقياس إلى أدلة 
شرعية» وعقلية» ومنها ما ذكر في بیان کون العمل به حسنا. 
١‏ انظر: أصول الجصاص (۰)۳۷۶/۱ المعتمد /١(‏ /ا10). 
69 انظر: الاحکام (/ ۳ ) المعتمد %/ «(Vo‏ الامهاج ((۸ ۰۱۳۸ المنخول (۵؟۰6 إحكام 

الفصول (۹/ ۷۲۵). 
(۳) انظر: البرهان (؟/ 4۹۲ الاحکام (۱۱/۶). 


(:) انظر: المعتمد (۵/۶؟۷). الإحكام /٤(‏ ۱۳ نهاية الوصول (۷/ ۰۳۰۷۷ ۳۰۷۹). 
(0) انظر: فواتح الرحموت (۳۱۰/۹). 


رون المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


السابعة عشرة: وصف العلَّة وتعريفها بأنها الموثر. 

ذهب من قال بالتحسین والتقبیح إلى القول بن العلة الشرعية مؤثرة في الحکم 
بذاتها("؛ لأن العقل إن كان يدرك الحسن والقبح یلزم أن یکون مدرگا للوصف 
المشتمل على المصلحة أو المفسدة الذي لأجله تثبت الأحكام أو تنفی» وإذا ثبت 
کون الوصف علة فان العقل يقضي بترتيب الاثر عليه» فيكون مؤثرًا بنفسه(؟. 

ومن قال بنفي التحسين والتقبيح العقليين فإنه لا يقول إن العقل يقضي بترتيب 
الأثر على الوصف. بل الوصف علامة تعرف الحكم ليس غير. 

واشترط القائلون بالتحسين والتقبيح أن تعلّل الأحكام بالمصلحة(۳ لأنه 
«یقبح في العقل أن يأمر بما لا مصلحة فيه»7). 


والعالم الحكيم لا يحسن منه أن يفعل أو يأمر أو يحكم إلا بحسن» كما يقبح 
منه أن يفعل أو يأمر أو يحكم بقبیح ولو آمر بقبيح يعلم قبحه لكان ذلك مخالفا 
اخلم و OIC‏ 


ومن لم يقل بالحسن والقبح قال له أن یفعل ما يشاء» ویحکم بما يريد 
ولا یحمله شيء علی شيء. 


() انظر: ناية الوصول (۳۹۵۵/۸) البحر المحیط (۱۱۹/9)» تشنیف المسامع (۳/ 5۰ الغیث 
الهامع (71۷۱/۳) التحبیر (۷/ ۰)۳۱۷۸ إرشاد الفحول (۳۵۲). 

9) انظر: نبراس العقول (۱۸؟). 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (۰)۳۰۱ المعتمد (۰۳۷۱/۱ الأربعين في أصول الدین ۰۳۵۲/۱ 
۳ شرح المعالم (5/ ۹۸؟)۰ المواقف (۰)۳۳۱ تعلیل الأحكام لشلبي (۹۸). 

(4) العدة (۲/۹؟1). 

(5) انظر: شرح الااصول الخمسة (۳۰۱) العدة (؟/ ؟2]) 

(0) انظر: تشنیف المسامع (۰۸/۳؟). 


ما 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة با لتوحید 00١‏ وس 
س 


الثامنة عشرة: تعليل أحكام الله وأفعاله. 

من أثبت للفعل صفة تقتضي حسنه أو قبحه؛ فإنّهِ يثبت کون ذلك الحكم معللا 
بما فيه من صفة» وجعل آحکام الله تعالئ وأفعاله معللة. 

والمعتزلة قالوا: «لا يصح أن يفعل فعلا إلا لمصلحة العباد»(". فأوجبوا 
ذلك» وخالفهم أهل السنة في مسألة الایجاب. كما تقدم في أصل المسألة العقدية. 


وأما الأشاعرة الذين أنكروا صفات الافعال ونفوا الحسن والقبح العقلیین 
ونفوا أن يكون في الفعل مصلحة تقتضي أن يكون الأمر به لأجلهاء وأن يكون فيه 
مفسدة تقتضي أن يكون النهي عنه لأجلهاء وبناء علئ ذلك أنكروا أن تكون أحكام 
لله تعالئ معللّة؛ لعدم ما تعلل به» «ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية» لم 
يحسن إلا لتعلق الامر به» وآن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط» فقد 
آنکر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد» والمعروف والمنکر وما في 
الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها»(؟. 

التاسعة عشرة: شرع من قبلنا. 

شرع من قبلنا حجة عند المعتزلة القائلة بالتحسین والتقبیح؛ لأن «الأحكام 
الشرعية حسنها ذاتي لا یختلف باختلاف الشرائع» فهي حسنة بالنسبة إليناء 
فترکنا لها قبیح»(۳. 


(۱) شرح المعالم (298/6). 

(6) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳۹۶ وانظر: تخریج الأصول على الأصول (ص۰)۹۹ المحصول (؟/ ۵۸؟). 
وقال ابن القیم في مفتاح دار السعادة (3۱/۶): «وکل من تکلم ف علل الشرخ ومحاسنه وما تضمنه 
من المصالح ودرء المفاسد فلا یمکنه ذلك إلا بتقریر الحسن والقبح العقلیین». 

(۳) شرح مختصر الروضة للطونی (۳/ ۱۷۹). 


a 


a)‏ المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 
ز E‏ 


ویناء عليه: فان مجيء النبي بشريعة آخری عبث لا فائدة فيه» «والحكيم لا يفعل 
فعلا إلا لحكمة وغرضء والفعل من غير غرض سفه وعبث»7. 

نوقش: بأن «حسنها شرعي إضافي» فیجوز أن یکون الحکم حستا في حقهم» 
قبيحًا في حقنا»(*. 

العشرون: نسب القول بأن الاستحسان هو: مايستحسنه المجتهد بعقله» على 
القول بالتحسين والتقبيح» ولما نسب إلى أبي حنيفة :8 نفاه الحنفية عنه. 

قال عبدالعزيز البخاري: «فأبو حنيفة 3 قدرّاء وأشد ورعا من أن يقول في 
الدّين بالتشهي أو يعمل بما استحسنه من غير دليل قام عليه شرعًا»(“ 

الحادية والعشرون: عدم وقوع المشترك في خطاب الشرع عند القائل بالتحسين 
والتقبیح؛ ان المقصود من الخطاب هو الافهام ولا یتحقق ذلك بالخطاب المشترك 
فلا یتعلق به غرض صحیح؛ لما فيه من تجهیل للمکلف. فالمشترك «إن كان المقصود 
منه الإفهام» فان وجد معه البیان فهو تطویل من غير فائدة» وان لم يوجد فقد فات 
المقصود وان لم يكن المقصود منه الافهام فهو عبث» وهو قبیح» فوجب صيانة کلام 
الله عنه» فهو مبني على الحسن والقبح الذاني»۱*. 

الثانية والعشرون: منع اجتهاد النبي بي عند القائل بالحسن والقبح؛ لأن 
القول به يورد إيهامًا بوضعه للشرع وهو مُورث للتهمة في حقه ومنفر للناس عنه 


(۱) نهاية الاقدام للآمدي (۲۹۷) 

(؟) ذكره الطوفي في شرح مختصر الروضة (۱۷۹/۳) كمأخذ ثان للمسألة. 
(۳) المبسوط للسرخسي .)22/١(‏ 

(4) الإحكام للأمدي (۱/ ؟8)» آسباب الخلاف للسهلي (ص ۹۹؟). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة با لتوحید ۱ 4١‏ 


وهذا الامر قبیح كما آنه یعود على الرسالة وعلی مقصود البعثة بالخلل» ويؤدي إلى 
تجویز مخالفة المجتهد له فهو اجتهاد مقابل اجتهاد» ومقام النبوة يقتضي الانقیاد 
والاتباع للتشریم". 

الثالثة والعشرون: منع الاجتهاد في زمن النبي بي عند القائل بالتحسین 
والتقبیح؛ لان (الاجتهاد عرضة للخطاً بلا شك» والتص آمن منه» وسلوك السبیل 
المخوف مع القدرة على سلوك الامن قبیح عقلا»۲. 

الرابعة والعشرون: عدم نان المجتهد إذا بذل وسعه في المسائل العقدية ولم 
يصب الحکم؛ لانْ «تأثيم المجتهد بعد استفراغ وسعه في الاجتهاد قبیح؛ إذ هو 
مفض إلى تکلیف ما لا یطاق»۳. 

وأمّا عدم تأثيمه في الفروع لأن «هذه المسائل لیس فیها دلیل قاطعء ولا فیها 
حکم معين» والآدلة الظنية لا تدل لذاتهاء وتختلف بالإضافة» فتکلیف الاصابة لما 
لم ينصب علیها دلیل قاطع تکلیف ما لا یطاق ولذا بطل الایجاب بطل التأثيم» 
فانتفاء الدلیل القاطع ينتج نفي التکلیف» ونفي التکلیف ينتج نفي التأئیم»۳۱. 

الخامسة والعشرون: منع التقلید في الفروع عند القائل بالتحسین والتقبیح؛ 
لأ العامي «إذا قلّد العالم فيهاء كان (قدامه قبيحًا من حيث يجوز الخطأ 


(۱) انظر: المعتمد »)227١/6(‏ قواطع الأدلة (7/4 07 التحبير (8/ ۳۹۰۳ بناء الأصول للمشعل 
«ص۰)۱۷-۱۷۵ أسباب الخلاف للغامدي (ص۰)۱۸۶ التحسين والتقبیح العقليان (؟/ ۵۱۵). 

() ناية السول (6/ ۰0:۳ وانظر: المحصول (۰/ ۰۱۸ الاحکام (۶/ 66۱۲ نفائس الأصول 
(۹/ ۰۰۰۸ البحر المحیط (7/ ۰۹۴۷ بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص196١)»:‏ آسباب 
الخلاف للغامدي (ص ؟؟؟). 

(۳) شرح مختصر الروضة (2/۳). 


(4) المستصفی (؟/ ۰4۰۱ وانظر: بناء الأصول للمشعل (ص۷۱؟). 


م المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


على العالم» والفعل الذي لا يؤمن كونه قبيحًا بمنزلة الخبر الذي لا يؤمن كونه 


كذيًا من القبح»۲. 


ری 


() شرح العمد (؟/ ۰۳۰۷ انظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (۰۳۳۰ آسباب الخلاف 
للغامدي (ص ؟؟1). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد FE‏ 
ہا 


AY 
و‎ 
7 


البمت الخامس 
رعاية الأصلح 


د ڪڪ 
fem‏ 


رعاية المصلحة» وتسمی الأصلح» ويقصد به: إذا كان هناك صلاحان وخيران 
فكان آحدهما آقرب إلى الخير المطلق فهو الأصلح» وقد اختلف الناس في وجوب 
رعاية المصلحة أو فعل الأصلح على قولين: 

الأول: أنه لا يجب علی الله تعالی فعل الأصلح» بل هو تعالی يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» ومهذا قال آکثر الناس» وهو قول أهل السنة والاشاعرة وغيرهم. 


وهؤلاء اختلفوا: 
فقال بعضهم: إن شل ات وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على 
مصلحة وهو قول الجهمية. 


وقال بعضهم: إن الله آمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم» وإن 
كان في بعض ذلك ضرر لبعض الناس» فلابد وأن یکون ذلك لمصلحة لأجلها خلقه 
الل وهذا قول آکثر الفقهاء وأهل الحدیث والتصوف. وطوائف من أهل الکلام. 

الثاني: أنه يجب على الله تعالی فعل الاصلح وبهذا قال عامة المعتزلت 
ومنهم من قال يجب ذلك في آمور الدين والدنياء وهؤلاء هم معتزلة بغداد» ومنهم 
من قال بوجوب فعل الأصلح في الدين فقط وبهذا قال معتزلة البصرة» وقيل عنهم 


(0 انظر: الارشاد للجويني (560)» نهاية الأقدام »١٤(‏ وما بعدها)» لباب العقول (7”60), منهاج 
السنة /١(‏ ۲۴ -17۱۳). 
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ومن المسائل الأصولية البنية على مسألة الأصل: 

المسألة الأولى: منع فتور الشرائع عقلا عند من يقول بوجوب رعاية المصالح 
على الله» وهو مذهب الكعبي من المعتزلة؛ لما فيه فتور الشرائع» وعدم بقاء 
التكاليف عقلا» من تبدل المصلحة بالمفسدة» وتخلف أصل رعاية المصالح 
وجوابه على التنزيل بوجوب رعاية الااصلح» «فمن الذي أنبأك أن الأصلح تقدير 
الشرائع» فقد يكون الأصلح في فتورهاء حتئ يعملوا بمقتضی عقولهم»(. 

الثانية: منع تكليف ما لا يطاق؛ لاه ليس أصلح للعبدء وما كان كذلك 
استحال عقلا على الله التكليف به فيمتنع التكليف بما لا يطاق. 


وجوابه: أنه ليس من قبيل الاستحالة العقلية التي هي ضد الايجاب العقلي؛ 
فإنّه سبحانه يفعل ما یشای ويحكم ما يريد» لكن من قبيل أن ذلك لا يليق بحكمة 
الله تعالئ وفضله؛ لأنْ «المآمور بفعل لا بد من أن يكون قادرًا على تحصيل المأمور 
به حقيقة؛ ان تكليف ما ليس في الؤّسع ليس بحكمة). 

الثالثة: عدم جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل» عند من قال 
بوجوب مراعاة المصلحة على اله" ؛ لأن الأمر من الله يدل على أن المأمور به 
صلاح للمأمورين؛ وما كان صلاحًا لهم لا يجوز للحكيم أن ينهاهم عنه ويمنعهم 
منه» وهذا ما يوجد في نسخ الفعل قبل التمکن ولذا لم يجز. 


)١(‏ البرهان (۸۸۰/۶ وانظر المنخول (ص٤4۸)»‏ البحر المحيط /١(‏ ۱7۶)» تخريج الأصول على 
الأصول للعمري (ص؟۳؟). 

(؟) كشف الأسرار .)867/١(‏ وانظر فتح الغفار /١(‏ 0۹ والتوضيح وشرح التلويح (۱/ ۳۹۸ والبحر 
المحيط (۱/ ۰)۳۶۳ تخريج الأصول على الأصول (ص ۳۵۶) 

(۳) انظر: التبصرة (275)» البرهان (؟/ )86١‏ المستصفی (۱/ ۰6۱۱۳ الإحكام (۳/ ۱۳۳). 


الفصل الأول: المسائل المتعاقة بالتوحيد ( 40 6( 


أما من قال لا يجب رعاية المصلحة فقد جوّز ذلك(. 

ونوقش: بأن الأمر يدل على الصلاح ما دام الأمر قائمّاء فإذا هی عنه علم أن 
الصلاح كان إلى غاية. 

ثم إن هذا يعود على النسخ بالإبطال؛ لأن الآمر بالشيء يدل على صلاحه وما 
كان صالحًا للعبد لم يجز للحكيم أن ينهئ عنه أو يرفعه”). 

ولهم أن يجيبوا: بأن النسخ هو رفع مثل الحكم لا نفسه فيكون المرفوع غير 
الحكم السابق» فلم ينه عن شيء قد أمر به» أما هنا فالفعل واحد فأمر به» ثم نمئ 

الرابعة: قبول جميع الأحكام للنسخ؛ عند القائل بوجوب الأصلح على الله 
تعالی ۳۱ لأنه يجب على الله - تعالی الله عن قولهم - إذا علم المصلحة في رفع 
التكليف أن يرفعه عنهم» وإذا علم أن المصلحة في عدم رفعه ألا يرفعه عنهم وان 
لم يقع ذلك كان خارجًا عن نمط الحكمة وسبيل العدل إلى الجور والسفه تعالى 
الله عن ذلك(۶. 


ومن لم يقل بذلك قال له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


ومن هؤلاء من ينكر التعلیل» فعنده أن الله تعالی يفعل بمحض المشيئة» ومنهم 
من قال هو 5 يأمر بما فيه صلاح العباد. وينهئ عما فيه فسادهم. 


(0 انظر: التبصرة (636). 

(؟) انظر: التبصرة (636). 

(۳) انظر: المستصفی /١(‏ ؟؟1) الإحكام (/ »)18١‏ المعتمد (۱/ 64۰۰ الواضح (۳/۱؟). 
(4) انظر: الواضح (۳۱/۱؟). 


eo)‏ المعتقد وأثره على مسائل آصول الفقه 


الخامسة: عدم جواز نسخ الحكم إلى غير بدل عند القائلين بوجوب رعاية 
الأصلح؛ لعدم مصلحة العباد - في عقولهم -آن يرفع عنهم الحكم دون أن پثبت 
بدلا عنه» إذ ليس من الصلاح أن يترك عباده هملا من التکلیف (. 

وقد نوقش هذا من وجهین: 

الأول: لا نسلم بالمصلحة أصلاء فان الشرع لا ينبني علیها(). 

وهذا الجواب مبني على المناقضة في الأصل» وهو جار على أصول الاشاعرة 
ونحوهم ممن ينكر التعليل. 

الثاني: أننا لا نسلّم أن المصلحة في إثبات البدل» بل قد تكون المصلحة في 
رفعه دون بدل» ومن ذلك السلامة من عدم الإخلال به”). 

السادسة: من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند القائلين بوجوب رعاية 
الأصلح؛ لأن الأمر من الله تعالی يدل على أن الشيء صلاح للمکلف. وما كان 
صلاحًا لا يجوز للحكيم أن ينهئ عنه!. 

وهذا الوجه لا يظهر تعلقه ذه المسألة» ولهذا اعترض عليه بأنه يعود على 
أصل النسخ بالإبطال. 

ونوقش أيضًا: بأن الصلاح وعدمه تابعان للأمر والنهي الشرعيين» فإذا ورد 
الأمر علم أن فيه صلاحًاء وإذا زال علم أنه لا صلاح فيه . 


)١(‏ انظر: المستصفی /١1(‏ ۰6۱۱۹ ميزان الأصول (۱۰/۹) الوصول (؟/١؟)ء‏ شرح المحلي مع حاشية 
البناني (؟/ ۱۳۳) الآيات البينات (۳/ 205). 

(9) انظر: المستصفی /١(‏ 119)» الإحكام (۳/ ١١٠)ء‏ حاشية البناني (۹/ ۱۳۳). 

(۳) انظر: المستصفی /١(‏ 119)» الإحكام (۳/ ۰۱۳۹ حاشية البناني (۹/ ۱۳۳). 

(4) انظر: التلخيص (5/ 5819-618)» الواضح (4/ ۰6507 أصول ابن مفلح (۳/ ۱۱9۶). 

(5») انظر: التلخيص (5/ ۰9۱٩‏ الواضح /٤(‏ 275). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة با لتوحید ١‏ ۷ 


السابعة: منع المعصية قبل ورود البعثة على النبي و عقلا عند القائل 
بوجوب رعاية الأصلح؛ لآن من قال بوجوب رعاية المصلحة منع المعصية على 
النبي بي قبل بعثته عقلا؛ لأن المعصية توجب احتقارًا لصاحبها فتنفر الطبائع عن 
اتباعهم» وذلك خلاف المصلحة ولذا یمتنع أن یقع ما هو خلاف المصلحة. 

ومن لم يقل بوجوب رعاية المصلحة قال لا يمتنع عليه تعالی فعل شيء فله 
أن یفعل ما يريد» ویحکم بما یشاء ومن ذلك المعصية من النبي تا قبل البعثة . 

الثامنة: منع العمل بالقیاس عقلا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح؛ لأن 
الجهل حتی یتخبطوا به» ویحکموا بما يجوز أن یکون مخالمًا لحکم الله تعالی۳. 

آما من قال بالوجوب من القائلین بوجوب رعاية المصلحة فقال: إن النصوص 
لا تحیط بالحوادث ولذا كان من الواجب أن یکون للناس طریق صالح لاثبات 
الحکم فیما لا نجاية له ولا طریق لذلك لا بالقیاس» فکان في القیاس مصلحة 
لتحقیق تلك المصالح(*. 

ومن لم يقل بوجوب رعاية المصلحة فلا يلزمه ذلك. 


0 انظر: شرح الأصول الخمسة (6874)» البحر المحيط (4/ ۰6۱0۹ شرح العضد (؟/ ؟؟)ء نهاية 
الوصول لابن الساعاتي (۱/ ۲۵4 أصول ابن مفلح /١(‏ ۲؟۳)» التحبير (۳/ .)١١٤١١‏ 

() انظر: البرهان (؟/ ۰64۹۶ وانظر: التلخيص (157/9, ۸9۷ 176) الإحكام (18/4)» العدة 
(4/ ۸۷؟۰)۱ إحكام الفصول (؟/ ۰)۳۸ المستصفی (؟/ ١١؟).‏ 

(۳) انظر: البرهان (۲/ 4۹۲ الاحکام (۱۱/۶). 

(:) انظر: المعتمد (؟/ ١؟۷)»‏ الإحكام (5/ ۱۳ نهاية الوصول (۷/ ۰۳۰۷۷ ۳۰۷۹). 
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التاسعة: آفعال الله وأحكامه معللة بالمصلحة؛ وذلك رعاية للمصلحة( 
وعليه فإنه «لا يصح أن یفعل فعلا إلا لمصلحة العباد)”). 

ومن لم يقل بذلك لم يلزمه ذلك. 

العاشرة: شرع من قبلنا حجة عند من قال بوجوب رعاية الأصلح على الله؛ 
معللين ذلك بقولهم: بأن مجيء النبي بشريعة آخر عبث لا فائدة فيه» «والحكيم 
لا يفعل فعلًا إلا لحكمة وغرضء والفعل من غير غرض سفه وعبث)7". 

الحادية عشرة: منع اجتهاد النبي بي عند القائل بوجوب رعاية المصلحة على 
الله بحسب زعمهم إن وافق الصلاح» فيمتنع أن يوافق في الجميع»7). 

بإدارك المصالح في مختلف الأحكام والأوقات» بل إن اختياره واجتهاده 
متردد «بين أن يكون مصلحة. وبين أن يكون مفسدة فلا یمن من اختياره 
المفسدة» وذلك خلاف ما وضعت له الشريعة» وهي المصالح»0". 

الثانية عشرة: منع التقليد في الفروع عند القائل بوجوب مراعاة المصلحة على 
الله؛ لأن العامي لا يأمن زلل ذلك المجتهد ووقوعه في الخطا. 


.)98( وانظر: التوضيح (؟/ ۰)۱۳۶ تعليل الإحكام لشلبي‎ »)65١/5( العدة‎ ١ 

(0) شرح المعالم (298/6). 

(۳) نباية الإقدام للآمدي (۳۹۷) 

(4) روضة الناظر (4۷۰/۳). 

(5) شرح المختصر للشيرازي (۱۹۰/0). وانظر المستصفی (؟/ ۳۹۳ والاحکام للأمدي (4/ 5۰0 
وآراء المعتزلة الأصولية (ص ۰۵۷۷ وبناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ۱۷۷). 

(7) انظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص۳۳۰). وآراء المعتزلة الأصولية (ص )۰ 
وأسباب الخلاف للغامدي (ص 4۱۹). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد CaS‏ 
ا ا 11 


الثالثة عشرة: منع المقلد والمستفتي من التخيير بين الأحكام والفتاوی عند 
تعددهاء بل يجب عليه الأخذ بأشدّها وأحوطها؛ رعاية للمصلحة فيه من تحصيل 
الأجرء والابتعاد عن الائ . 


-۳۸۷ انظر: المعتمد (؟/۳۰۶). التلخيص (۳/ 47۸ بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص‎ )١ 
وآراء المعتزلة الأصولية (ص23558» آسباب الخلاف للغامدي (ص ؟۳۸).‎ ۸ 


ری المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


البمت السادرس 


موب 


تکلیف ما لایطاق ۱ 


انعقد الاجماع على أن التکلیف بالمستحیل لذاته أو عادة غير واقع في 
آمکن القول بأن تکلیف ما لا یطاق على ضربین :٩(‏ 

آحدهما: ما لا یطاق لوجود ضده من العجزء مثل تکلیف المقعد القيام» 
والاعمی الخط ونقط الکتاب فهذا قد انعقد الاجماع على عدم وقوعه في الشريعة» 
لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحیل(. 

والثاني: تکلیف من علم الله کفره بالایمان علما بأن الایمان في نفسه ممکن 
مقدور فهذا التکلیف به واقع قطعّا لکن بالغ الرازي ومن تبعه فسموه تكليمًا بما 
لا یطاق وهذا خلاف الشرع. وآدخلوا هذا ضمن حججهم في جواز تکلیف ما 
لا یطاق!. 

وللناس کلام طویل في تحقیق مذهب آبي الحسن الاشعري هل هو من 
القائلین بتکلیف ما لا یطاق بناء على رأيه في قدرة المکلف أا لا تکون قبل الفعل 
وهي لا تبقی زمانين» فیلزم أن یکون العبد مکلفا بما لا يطيقه لعدم قدرته!» فهذا 


() انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۸/ ۳۰۹-۹۹۸). 
(؟) والقول بأن التکلیف بالمستحیل لذاته أو المستحیل عادة جائز عقلاء مما لا فائدة من بحثه أصلا! 
انظر : إرشاد الفحول (۱/ .)7١-59‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة با لتوحید ذ ۵۱ 


لازم مذهبه وهو غير لازم له۲. 

والنزاع في مثل هذا أكثره لفظي ولكن منه ما هو اعتباري» فالقول بان 
التكليف بما علم الله أنه لا يقع يسمئ تكليمًا بما لا یطاق ليس صحیحاء لكن مع 
ذلك قال أصحابه: إنه واقع في الشريعة» لكن القول بأن العبد ليست له قدرة 
بإطلاق» أو له قدرة ولا يوجد توفيق خاص لأهل الإيمان, فالنزاع فيه حقيقي”). 

ال ل e‏ 

ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل: 

المسألة الأولى: عدم التكليف بالمعدوه”» لعدم تعلق القدرة به والإمكان 
شرط في التكليف» ومن لم يجعل الإمكان شرطًا في التكليف؛ فإنّه يجوّز تكليف ما 
لا يطاقء فلا يمتنع عنده» أن يكون المطلوب عدمّا أو غيره؛ لأن غايته أنه تكليف 
بمحال» وهو على هذا القول جائز(. 


والقول بن تعلق التكليف بالعدم» تكليف بما لا یطاق غير مسلم عند من يثبت 


)»١(‏ انظر: البرهان للجويني (۱/ ۸٩‏ والإحكام للآمدي /١(‏ ۱۳۳-+۰۱۳ ونهاية الوصول للهندي 
(8/9؟). (۱/ ۰6۱۰۳ ونهاية السول (۱/ 6۱۶۸ والإمهاج (۱/ 6۱۷۱ والبحر المحيط ))115-11١/2(‏ 
1 

() انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۳۰۲-۳۰۰/۸). 

(۳) ووافقه علی هذا ابن السبكي في جمع الجوامع انظره مع الآيات البینات (۱/ ۳۵۸). 

(4) المقصود بالعدم هنا: العدم الأصلي؛ « لأن العدم الذي يقدر علیه نما هو العدم المطلق لا لعدم 
المضاف» اية السول (؟/ ۳۰۷). 
« إذ یمکنه أن لا یفعل فیستمر وآن یفعل فلا يستمر» شرح العضد (؟/ ۱۶). 

(5) انظر: تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص۱۳۰) والامهاج (۲/ ۷۳) ومختصر المنتهی مع 
رفع الحاجب (؟/۵۵) وشرح التنقیحم (ص۱۷۱) البحر المحیط (1۳۵/۹) تشنیف المسامع 
(۱۳۶/۱). 


جح المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 
تسج یتست سح 


القدرة السابقة على الفعل التی هی توفر الأسباب وسلامة الأعضاء(. 

تنبیه: ذکر بعض الاصولیین تناقض من قال: بجواز التکلیف بالمحال مع 
قوله: ِنّه لا تکلیف الا بفعل . 

الثانية: القول ببقاء التکالیف بعد فتور الشريعة ممن لا يرئ حكمًا لغير الشرع 
قول بتکلیف ما لا یطاق؛ لتعذر الوصول إليه» والعلم به(۳. 

الثالثة: عدم جواز تکلیف الغافل «کالنائم والناسي؛ لمضادة هذه الأمور 
الفهم» فينتفي شرط صحة التكليف» وهذا بناء على امتناع التکلیف بالمحال»(. 

وکذا المجنون «ليس بمکلف إجماعاء ویستحیل تکلیفه؛ لأنّه لا یعقل الأمر 
والنهی» ولا یبعد من القائلین تکلیف ما لا یطاق جواز تکلیفه کالغافل». 

ومثلهم: الصبي» والمغمل عليه» والسكران» والمخطئ فیما هو مخطئ فيه» 
إلا على القول بتكليف ما لا يطاق20. 

الرابعة: منع تكليف المكرّه ممن یمنع تکلیف ما لا یطاق؛ لاله لا يجوز 
تكليف غير القادر والمكره کذلك"(۷. 


() تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص؟۱۳۳-۱۳). 

(؟) انظر: حاشية العطار (۱۷۹/۲) تخريج الأصول على الأصول (ص؟۱۳). 

(۳) انظر: البرهان )88١/5(‏ المنخول (ص2808) البحر المحيط )174/١(‏ تخريج الأصول على 
الأصول للعمري (ص۳۵؟). 

(4) البحر المحيط (۳۵۱/۱). 

(0) البحر المحيط (۳۵۰/۱). وانظر سلاسل الذهب (ص۱1۰). 

(0) انظر: المستصفی ۰8۸۱/۱ آصول الفقه لابن مفلح ۰6۷۷/۷ الامهاج (۱/ ۰6۱۵۱ تخریج 
الأصول على الأصول للعمري (4-۲۳؟). 

(۷) انظر: الاحکام /١(‏ 205)» الامهاج (۱/ ۱2۲ القواعد والفوائد (ص ۷۳) تخریج الأصول على 
الأصول للعمري (ص۷۰؟). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة با لتوحید ١‏ بم 5 


الخامسة: التکلیف بخلاف ما علمه الله» کتکلیف الکافر الذي علم الله أنه 
يموت على الکفر بالإيمان» ممکن في نفسه. ولیس محالا بل هو واقع» ومن قال: اه 
مستحیل قال: إن التکلیف به تکلیف بما لا یطاق على الخلاف في جوازه وعدمه(. 

السادسة: التمکن لیس شرطًا للتکلیف عند القائل بجواز تکلیف ما لا يطاق» 
فیجوز تکلیف من علم الله أنّه لا یتمکن من الفعل في الوقت(. 

وأما القاتل بامتناع تکلیف ما لا یطاق فتبنی المسألة عندهم على مسألتي 
تلازم الأمر والارادة» والحکمة من التکلیف. 

فمن حصر فائدة التکلیف بالامتثال وکان الامتثال ممتنعًا لعدم القدرة علیه 
امتنع کتکلیف لامتناع فائدته. 

ومن لم يشترط الارادة للامر» وجعل حكمة التکلیف لمّا الامتثال وإمًا 
الارادة -وهم أهل السنة- فلم یمنعوا من التکلیف بما علم الله عدم تمکن المکلف 
منه في الوقت؛ لاه وإن لم يحصل الامتثال إلا أن للتکلیف به فائدة آخری: هي 
ابتلاء عزم المکلف على الفعل(۳. 

السابعة:. منع التکلیف بما كان مشروطًا بشرط مستحیل عند من یمنع تکلیف 
ما ا اق ن المشروط لا ينهد يدوق شرطه: 

وأمّا من جوّز تکلیف ما لا یطاق. فان كان لا ینظر في آفعال الله تعالی وآوامره 
إلى الحكمة والتعلیل فإِلّه يجوز التکلیف بالمشروط بشرط مستحیل» وحجته أن 
0) تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص۳۹۵) البرهان (۱/ )٩۰‏ البحر المحیط (۳۷۹/۱). 
(؟) انظر: العدة (۳۹۲/۶) المسودة (ص؟۵) البحر المحیط (۱/ 3۷؟) تخریج الأصول على الأصول 


(۳۲) تخریج ال صول علی الأصول (ص ۳۷۹-۳۷۳) تشنیف المسامع (۱/ ۱۳۸) نثر الورود (۱/ ؟-۱۳). 
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لله أن یتصرف في ملكه بما شاء من أفعال وأوامر» ومن جملة ذلك هذا التکلیف. 
وحكم؛ فإِنّه يمنع هذا التکلیف؛ لاه إنما آجاز تكليف ما لا یطاق عنده لما فيه من 
حكمة الابتلاء للمكلف» أو الاعلام بنزول العذاب به» وهذه الحكمة لا تتأتی هناء 
فامتنع التكليف بالممكن المشروط بالمستحيل على القول بتجويز المحال(. 

الثامنة: يتو جه التكليف على المکلّف في كل وقت» سواء كان المكلف وقت 
التوجه قادرًا أو غير قادر عند القائل بجواز تكليف ما لا يطاق. 

ومن منع تکلیف ما لا يطاق» فقياس مذهبه في هذه المسألة -وقت تو جيه 
التکلیف- أن يجعل التكليف مقارتا للقدرة» حتى لا يكون تكليف ولا قدرة . 

التاسعة: اتفق العلماء على أن التكليف بالفعل المجهول -آي: الذي ليس 
معلوم الحقيقة للمكلف- لم يقع في الشریعة؛ لذا نقلوا الاجماع على أنه 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

واختلفوا في جوازه عقلا» فمن منع تکلیف ما لا یطاق عقللا» منع من التكليف 
بالمجهول» واشترط في التكليف العلم بالتكليف» والعلم بالمکلّف به. 

ومن جوز تكليف ما لا يطاق» فبعضهم طرد آصله هنا فجوز التكليف 
بالمجهول» ولم يشترط العلم» وبعضهم منع التكليف بالمجهول لأسباب» 


() تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص۳۹۸-۳۹۷)» وانظر: نهاية الوصول للهندي (۱۰۸۰/۳) 
البحر المحيط (۱/ ۳۹۳-۳۷۱) منتهی السول للأمدي (ص٤٤)‏ والإحكام (۱/ ۰۹-۲۰۷؟). 

(0) تخريج الأصول على الأصول (ص؟40). وعليه تبنی مسألة وقت توجيه التكليف على مسألة 
وقت القدرة. 

(۳) انظر: الاحکام /١(‏ ۵۲؟) البحر المحیط (۳/ 48۳) تخريج الأصول علی الأصول ح (۱) (ص ۳؟4). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة با لتوحید ۲ نه 


وفي الجملة ما تقدم من تفریع مسألة تکلیف الغافل على مسألة تکلیف ما لا یطاق 
يأ هنا(؟. 

العاشرة: التکلیف بفعل العبادة في وقتٍ لا يتسع لهاء لم يقع في الشريعة آما 
عقلا فعلی القول بتکلیف ما لا یطاق(؟". 

الحادية عشرة: من قشم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمین: آحدهما: ما 
لا بقع تحت قدرة المکلف جعل إيجاب هذا القسم ممتنعا الا على القول بتکلیف 
اا 

وجعل كثير من الأصوليين إيجاب الواجب من غير إيجاب لما لا يتم إلا به 
كينا بالمسال(۱. 

الثانية عشرة: يستحيل عقلا أن يكون الشيء الواحد بالشخص حرامّا واجبًا 
من جهة واحدة؛ لتضمنه الحكم بجواز الترك وعدمه؛ وذلك جمع بين النقيضين» 
فكان من قبيل المحال لذاته» وعليه فجواز ورود الشرع بذلك محال» فيتخرج 


(۱) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص4؟؛) شرح مختصر الروضة ))2١/١(‏ الإحكام (2601/2). 

9) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص4۳۰) التلخيص (۱۱/۱) المحصول (177/62) شرح 
مختصر الروضة )715/١(‏ شرح الكوكب المنير )۳١۸ /١(‏ الإبياج (۱/ ۹۶). 

(۳) تخریج الأصول على الأصول (ص9۰1) التلخيص (۹۱/۱؟) المستصفی (۰)8۳۱/۱ المحصول 
(9/ ۰۱۹۰ الاحکام (۱9۰/۶) شرح تنقیح الفصول (ص"۱) شرح مختصر الروضة ۳۳/۱) 
الابهاج (۱/ ۱۰۳) البحر المحیط /١(‏ 4؟؟). 

(۶) ذکروا ثلائة آوجه: «ترجع كلها إلى أن التکلیف بالفعل بدون التکلیف بمقدمته التي یتوقف علیها 
وجوده» يؤدي إلى التکلیف باجتماع النقیضین وهو تکلف بالمحال» قاله المطيعي في حاشیته 
سلم الوصول ۰۲۰۱/۱ وانظر: تخریج الأصول على الأصول (ص 0۰۸-۰۰۷) والمحصول 
(۲/ ۰۱۹۰ نباية الوصول (؟/ ۵۷۷) الامهاج (۰۱۱۰/۱ نهاية السول (0۷-۲۰۹/۱؟) شرح مختصر 
الروضة (۳۳۸/۱). 


Kee)‏ المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


التكليف به على الخلاف في تكليف المحال» فمن جوزه جوزه؛ لاه فرد من آفراده» 


ومن منعه نی , 


وإذا كان الواحد بالشخص له جهتان متلازمتان لا یتصور انفکاکهما؛ فإنهما 
في حکم الجهة الواحدة؛ ولذا فن اجتماع الأمر به والنهي عنه باعتبار جهتیه محال 
كالأمر بالواحد بالشخصء والنهي عنه من جهة واحدة؛ وذلك لتلازمهما والاتیان 
باللازم دون الملزوم محال(. 

الثالثة عشرة: لا يجوز أن يرد في الکتاب ما لا يفهم معناه مما له تعلق 
بالتكليف"؛ لأن الشارع إن خاطب العبد وکلّفه بما لا يفهم كان في ذلك تكليمًا له 
نما لا بطیقه(؟. 

الرابعة عشرة: منع القول بقبول جمیع الأحكام للنسخ. الا على القول 
بتکلیف ما لا یطاق؛ لانه يلزم منه جواز نسخ ما لا یقبل إلا وجهّا واحدّاء 

أنه إذا جاز تکلیف ما لا یطاق جاز آنه يكلف باعتقاد تحریم ما لا یقبل الا 
وجهًا واحدّاء وإذا جاز ذلك جاز النسخ له؛ لأنه إذا تصور التکلیف بتحریم الاعتقاد 


تصور بقية الأحكام الخمسة فأمكن التنقل بینها بالنسخ". 


() تخریج الأصول على الأصول (ص ۰0۱۹ وانظر: الاحکام /١(‏ ۴۰۱-۱9۵ منتهی السول له 
(ص ۰)۳۳ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۹۹؟) المحصول (؟/ ۸۷-۹۸۰ 

(؟) تخریج الأصول على الأصول (ص*؟) المحصول (؟/ ۸۸؟) البحر المحیط (۱/ ۳۷؟). 

(۳) ترجم کثیر من الأصولیین لهذه المسألة بقریب من هذه العبارة: انظر: الوصول (۱/ ۱۱۳ 
الإحكام (۱/ ۰6۱۱۷ صول ابن مفلح (۰)۳۱2/۱ التحبیر (۳/ ۰)۱407 فواتح الرحموت (؟/ ۱۷). 

(4) انظر: البرمان (۱/ 285)الإحكام (۱/ ۰۱۱۸ نباية الوصول (۱/ ۰66۵۳ أصول ابن مفلح (۱/ ۳۱۷ 
التحبیر (۳/ ۰6۱۶۰۷ شرح الک وکب (؟/ ۱۶۹). 

(0) انظر: نفائس الأصول (۵۶۱/7؟). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحید ۱ 0۷ 6( 


الخامسة عشرة: منع نسخ المأمور به قبل التمکن من الفعل؛ لانه لو آمره 
بالفعل وآراده منه» ثم منعه كان قد کلّفه ما لا يطيقه» وهذا ما یکون في النسخ قبل 
التمکن؛ لأن الله تعالی إذا آمر المکلف بأمر فهو يريده منه فلا یتصور أن يأمره 
ويريده منه» ثم ينسخه قبل امتثال العبد له . 

وأمّا على القول بجواز التكليف بما لا یطاق فان ذلك متصورء فيجوز أن 
يكلَّفه بالأس وهو يريد إيقاعه منه ثم ينسخه. 

السادسة عشرة: عدم ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه؛ لآن التكليف مشروط 
بالعلم بالمكلف به والقدرة عليه» وإذا لم يكن الآمر المكلف به كذلك كان غير 
مقدور علیه. وكان التكليف به تكليفًا بما لا يطاق» وتكليف من لم يبلغه النسخ 
بحكم الناسخ هو تكليف له بما لم يعلمه ولم يمكنه؛ لأن الإمكان مترتب على 
العلم» ولذا كان جزءًا من مسألة التكليف بما لا یطاق(. 

وهذا البناء قصره بعضهم على طلب الامتثال أما الاستقرار في الذمة فليس من 
تكليف ما لا یطاق فهو كالنائم ونحوه أو هو من خطاب الوضعء فلا يشترط فيه 
العلم!۳ ومنهم من عمّمه على القسمين؛ لأن الثبوت في الذمة حکم وهو لا يثبت 
إلا بعد العلم» فلا يقضي ما لم يعلم بوجوبه!. 

وكلام الأصوليين في نسبة هذه المسألة إلى أصل التكليف بما لا یطاق لا يخلو 
من حالين: 


الحال الأولئ: أن يكون الكلام مرتبطًا بطلب الامتثال وثبوت الإثم مع عدم 


() انظر: المعتمد /١(‏ ۰۷ ۰4۱۳ التلخيص (۱/ ۰6۱2۷-۱17 (؟/ 4۹۰) سلاسل الذهب (۹؟). 
(6) انظر: التلخیص (؟/۰:) قواطع الأدلة (۱/ 45۹ المنخول (۳۹۷). 

(۳) انظر: البحر المحیط (4/ ۸۰-۸۳). 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹/۱۹؟-۷؟؟). 


o)‏ المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


الفعل» وأن هذا هو الذي يكون من تكليف ما لا یطاق دون الاستقرار في الذمة فانه 
مما تجوّزه العقول. 

وعلی هذا جر الجويني» والغزالي» وها 

الحال الثانية: أن يكون الكلام مرتبطًا بالقسمين» وهذا هو المفهوم من كلام 


السابعة عشرة: حجية العرف؛ لأن عدم اعتبار عوائد الناس والمكلفين مما 
يسبب الحرج والمشقة مما لا یطیقونه. لأنه يؤدي إلى توجيه التكليف إلى غير 
العالم"۳. 

الثامنة عشرة: عدم جواز الاستدلال على الحکم بعدم الدلیل؛ «لانه لو ثبت 
حکم شرعي ولا دلیل للزم منه تکلیف المحال»(. 

التاسعة عشرة: الأمر بالشيء ليس نبا عن ضده بل هو مستلزم للنهي عن 
ضده عند من یقول بعدم جواز تکلیف ما لا يطاق. 

وأما على القول بجوازه «فالامر بالفعل لا يكون بعینه نيا عن آضداده» ولا 
مستلزما للنهي عنهاء بل جائز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة» فضلا عن 
کونه لا یکون منهیا عنه»(*. 


.)۳۹۷( انظر: البرهان (؟/ ۰۸9۵ المنخول‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوی (۲۹/۱۹؟-۷؟؟). 

(۳) البحر المحیط (1/۸). وانظر بناء الأصول لأسمهان العمري (۱۵۳). 

(4) البحر المحیط (1/۸) وانظر بناء الأصول للعمري (4۱-۳۶۵؟). 

(5) الاحکام للأمدي (۱۹/۶؟) وانظر: الامهاج (۹/ ۰۳۳۷ وآسباب الخلاف للسهلي (ص"۶۷- 
۷۷ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد 0 6۳ 
اج 


ومثل هذا الخلاف يجري في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده(. 

العشرون: لا يلزم المجتهد إصابة الحق» بل عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع 
في اصابة الحق على القول بعدم التکلیف بما لا یطاق؛ لان الله آخفاه فوجب 
الاجتهاد في طلبه و«ما آخفاه ال لا طریق لنا إلى إظهاره» وني إلزامه تکلیف ما 
لا بطاق»(. 

الحادية والعشرون: وجوب تقلید العامي للمجتهد؛ لأنْ في تکلیفه الاجتهاد 
في کل مسألة تکلیف بما لا یطاق وکذا القول بأئه: «لا يجوز للعامي العمل بقول 
العالم» حتئ یعرف علة الحکم... تکلیف ما لا یطیقه»۳۱؛ لانْ القدرة على معرفة 
الأحكام «من الأدلة المنفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة»7). 

الثانية والعشرون: جواز تقلید أي واحد من المجتهدین عند تعددهم دون 
اشتراط الاجتهاد في أعيانهم؛ لأننا «لو کلفنا العامي بمعرفة الفاضل من المفضول 
لكان تکلیفا بالمحال»(). 


(0) انظر: آسباب الخلاف للسهلي (ص۵۵7-۵05). 

(؟) البحر المحیط (7/ ه57»» وانظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص۰؟؟) آسباب الخلاف 
للغامدي (ص۳۶؟). 

(۳) الفقیه والمتفقه (؟/ ۰۱۳۹-۱۳۶ وانظر: آسباب الخلاف للغامدي (ص۲۵۹) 

(4) مجموع الفتاوی (؟/۳۰۳). 

(۵) نشر البنود (۳۲۵/۲). وانظر: العضد (۳۰۹/۹) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص۳۸۲). 
آسباب الخلاف للغامدي (ص 45۳). 
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1 التصويب والتخطنة أ 


حکی الأصوليون الاجماع القديم على أن الحق واحد لا یتعدد» ثم أشاروا 
إلى خلاف حادث نسبوه إلى الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري. وهو أنهما 
قالا: إن كل مجتهد في الأصول مصيب!»ء وقد اختلفوا في تصوير ما نقل عن“ 

ولاعبرة بخلافهما؛ لأنه خلاف حادث لا يلتفت إليه . 

ومح ۱ ري ۱70۱ 
الله تعالین: ETE‏ بَا و و 1 E‏ اد مت معهمّ 4 [البقرة:۱٩]‏ 
رفال فا كن al O‏ ی ون 
كذ سلا ين دل وأصسلوا کک ولوا عن سو الیل > اة 


0) فقيل في ذلك ثلاثة آقوال: 
.١‏ إن كل مجتهد في الأصول مصيب» وهذا يعني تصويب من اجتهد من النصاری واليهود 
والوثنيين الذين لم يهتدوا إلى الاسلام! وهذا آشنع ما نقل عنه. 
".إن المجتهدين من أهل القبلة هم المصيبون دون من سواهم» وهذا أقل شناعة من الذي قبله. 
۴. إن المخطيء في الأصول من أهل القبلة معذور وهذا النقل يفيد أن الحق لا يتعدد في الأصول» 
لكن المخطيء المجتهد الذي بذل وسعه لا يأثم ويعذر في خطته. 
انظر: المستصفی (؟/ ۳۵۹ والوصول إلى الأصول (؟/ ۰۳۳۷ وميزان الأصول للسمرقندي 
(۰)۷۵۵ وروضة الناظر (؟/ ۰۱۸ والاهاج (۳/ ۰65۵۷ و البحر المحيط للزركشي 0ت 
«(VV‏ وشرح العضد (؟/ ۹۳٩؟).‏ 

(؟) انظر: الاحکام للآمدي /٤(‏ ۰۱۸۰-۱۷۹ وناية السول /٤(‏ 95۸). 


الفصل الأول:المسائل المتعلقة بالتوحيد ® 


وقال: الوم تروت عَدَاب آلهون یما نتم مولو عل نو عب ألَيّ 4 [الانمام:۹۳] فهذه 
الادلة صريحة في أن الحق في واحد من القولين أو الاقوال المتقابلة. 

وقد أجمع العلماء على بطلان مذاهب البراهمة واليهود والنصاری. فلو تعدد 
الحق لكانت تلك المذاهب صحيحة وحقاء وحتی فيما دون ذلك مما اختلف فيه 
أهل القبلة؛ فإن الصحابة قد ثبت عنهم بلا نزاع تخطئة من خالف في الأصول» 
فقاتلوا مانعي الزكاة والخوارج» ومن آدرك منهم القدرية فقد خطآهم» وهذا صنيع 
التابعين من بعدهم» فکان اجماعا(؟. 

أما حكم المخطئ في الاجتهاد في أصول الدين هل يعد آثمًا؟ وهل يكفر به؟. 

فجمهور المصنفين في الأصول يطلقون القول بتأئیمه» ثم يتنازعون في تکفیره» 
وينقلون رأيًا يعدونه شاذًا وينسبونه إلى العنبري والجاحظ وهو أن المجتهد 
المخطيء غير آثم ومعذور عند الله. 

وهذا القول الذي عدوه شادًاء إذا حرر بذكر الشروط والموانع» كان هو قول 
السلف بلا شك. 

والحجة التي يعتمد عليها من يقول بتأثيمه: أنه قد ثبت قتال الصحابة 
للمبتدعة» وتخطأتهم» کالخوارج» وثبت ذمهم للقدرية» وكذلك قد ثبت عن الأئمة 
الأعلام رد شهادة بعض أهل الأهواء» ونقل عنهم تكفير من قال بخلق القرآن 
ونحو ذلك» ثم يخلصون إلى أن ذلك كان إجماعًا منهه”). 


)١(‏ انظر: المعتمد (؟/ ١١٤)ء‏ والبرهان (6/ 871-870): وشرح اللمع (؟/ ۱۳4۶ والتمهيد للكلوذاني 
(۰)۳۰۹/۶ والوصول إلى الأصول (۲/ ۰)۳۳۸ وميزان الأصول (۷۰۵). 

0) انظر: المستصفی (2/ ۰۳۹۹ والوصول إلى الأصول (۳:۰/۹) والتحصیل (۹۰/۹؟۰ وشرح 
مختصر الروضة (۳/ ۰1۱۱ والتقریر والتحبیر (۳۰۵/۳). 


ةا المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


ومن قال بعدم تأثيمهم استدل بذلك على رفع الإثم عمن أخطأ خطًا يعذر به؛ 
فمن ذلک: 

الدليل الأول: قال الله تعالی: ارا لا نواخذتا إن یبا أو ااا 4 
[البقرة:83؟]» وقد ثبت أن الرسول بيه كما جاء في الحديث الصحيح قال: (قال الله: 
قد فعلت)(' وهذا فيمن أخطأ من المسلمين مريدًا للحق» ولكن أخطأه اما بتأويل 
محتمل للنص إن بلغه» أو لعدم بلوغه له» ولا فرق بين الأصول والفروع في ذلك 
فمن فرق فعليه الدليل9). 

الدلیل الثاني: قال الله تعالی: ول عيتحكم جتاح قينا ا ولیک 
ّا عمدت فُلُوْجَكُمْ 4 [الأحزاب:ه] ووجه الاستدلال: أن الله رفع الجناح والائم عمن 
خاطبهم من المسلمين الذين أخطأوا فيما أخطأوا فيه» وتحمل الآية على العموم في 
الأصول والفروع لعدم الفرق7". 

والضابط المقرب لما سبق -2 حكم المخطيء من المسلمين: 

(أ) أن ينظر ولا في المسألة التي وقع فيها الخطأء فيشترط أن تكون شرعية 
لا عقلية كلامية» لأن الحكم للشرع» ثم ينظر هل هي من الأمور الدقيقة الخفية - 
ولو بحثت في ضمن أصول الدین- أو هي ظاهرة جلية معلومة علمًا ضروريًا -وإن 
بحثت في ضمن الفروع-؟ فان كانت من الأول فالخطأ فيها محتمل قريب» وان 
كانت من الثاني فينظر فيما يلي: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب بیان أن الله لم يكلف إلا ما یطاق رقم (۳؟۱). 

(؟) انظر: منهاج السنة (۵/ ۰6٩۱‏ ومجموع الفتاوی (۱۰/۱۹؟)» كاك (كل/ ۸۹ /٩۰(‏ 637۱۸-۲۱۳ 
وفتح الباري (؟۱/ ۳۰۶). 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم (۰)۳۰۱/۳ ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۸۹ (۲۰/ ۰۳-۳۳ وایثار الحق 
على الخلق (۳۵+-4۳۱). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد 22 

ینظر 2 اختلاف أحوال الناس» وذلک من جهات: 

(۱) عدم بلوغ العلم له أصلا خاصة إذا كانت المسألة ليست معلومة عند الخاصة 
والعامة» إذ بعض المسائل المجمع عليهاء قد ينفرد بالعلم بها العلماء لا عوام 
الناس0©. 

(؟) أن يكون من جهل ذلك حديث عهد بالاسلام؟. 

(۳) قد يكون في زمن كثر فيه الجهل ولم تتميز السنة من البدعة عنده» أو قد تندرس 
بعض معالم الرسالة» خاصة قرب آخر الزمان(۳. 

(4) ينظر في المكان الذي هو فيه» فقد يكون في مكان ينتشر فيه الجهل والخطأء 
ولم يبلغه العلم الصحيح في كل المسائل7). 

(ب) ينظر في انتفاء الموانع: وأكثرها يرجع إلئ: 

(0 الجهل: وشرطه ألا يكون مقصرًا في طلب الحقء أو مقلدًا معرضًا عن طلبه(؟. 

0) التأويل: وشرطه أن تحتمله الأدلة من الكتاب والسنة» وتحتمله اللغة 
احتمالا ظاهت|20. 


(۱) انظر: الرسالة للإمام الشافعي (770-569)» وجامع العلوم والحكم (77). وانظر ما سيأتي ذكره 
عن عارض الجهل في فقرة (ب). 

(9) انظر: كشف الأسرار (6/٠57ه-858).‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۱/ .)٤٠۸‏ 

(4) انظر المصدر نفسه. 

(5) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ۰۲۸۰/۱ ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية 
(۰)۳۶۱/۲۳ والرد علئ البكري له (ص۵۹؟) وشرح التلويح علئ التوضيح (؟/ ۰۳۸۹-۳۷۷ 
وكشف الأسرار /٤(‏ ۰0۳۹-۵۳۶ ۰694۸-۵4۵ وفواتح الرحموت (؟/ ۳۹۲-۳۸۷). 

(7) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 1۸-۲۸۳ (۲۰/ ۹۸-۹۳؟)۰ والاستقامة له 
(۶/ ۱۸۹-۱۸۸ وفتح الباري لابن حجر (۱۶/ ۳۰۶). 


کچ موه e a‏ 5 ه 
المعتقد وأثره على مسائل اصول الفقه 
و 


ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل: 

المسألة الأولى: من اشتبه عليه الحرام بالحلال» وهو قائل بان للواقعة حكمًا 
كان آصله التحريمء فانه يحكم به بعد الاشتباه. 

ومن قال: إن كل مجتهد مصیب. وليس لله في الواقعة حكم واحد. فحكم كل 
واقعة بالنسبة للمجتهد ما أداه إليه اجتهاده(؟. 

ولايوصف ما وقعت الشبهة في تحريمه بالكراهة عند القائل بأن كل مجتهد 
2( 


مصيب 


الثانية: حجية الا جماع السكوتي » قال الزرکشی فيها :" نخلااف مشهور پنبنی 
التفاته على الخلاف في أن كل مجتهد مصيب » أو المصيب واحد؟ وذلك لاحتمال أن 
الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب". 


الثالثة: منع تفويض الحكم للمجتهد بأن يحكم بما شاء من غير اجتهاد» ويكون 
حكمه صوابّ ومدركًا شرعیّا؛ «لأنْ الحق عند الله واحد»(۳ والاجتهاد قد يتعدد0). 


الرابعة: جواز صدور قولين عن المجتهد. «علئ القول: إن كل مجتهد 
مصيب » وأمّا على قوله عن المصيب واحد فلا)0©. 


الخامسة: ينتقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية» إذا طرأ له ما يغير 


(۱) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص۰)1۰1 المستصفی /١(‏ 6 270-59). 

() تخريج الأصول علئ الأصول (ص +5 المستصفی /١(‏ 23737-517)» البحر المحيط (۱/ ۹۷؟). 

(۳) التمهيد لأبي الخطاب (۶/ ۳۷۶). 

(4) البحر المحيط (5/ 69)» أصول الفقه لابن مفلح »)2095١/4(‏ التحبير (۸/ ۳۹۹۷)ء شرح الكوكب 
المنير (۶/ ۰۵۴۱ بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص >۰۶؟). 

(5) البحر المحيط /١(‏ ۰۱۱۹ وانظر: التلخيص (۳/ 4۱۸ بناء الأصول للمشعل (ص ۳۳؟)۰ أسباب 
الخلاف للغامدي (ص ۳۳). 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد 00 


حكمه على القول بأن المصيب واحدء ولا ينتقض على القول بتعدد الحق(. 


السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد ديتا عند من يقول: 
إن المصيب واحد» وما عداه خطأ؛ «لأنّه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده 


السابعة: جواز تقليد العامي أي مجتهد في المسائل الاجتهادية؛ بناء على 
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القول بان کل مجتهد مصیب(۳. 
الثامنة: جواز تقلید المجتهد غيره من المجتهدین؛ بناء على القول بأن کل 


دوه قب 
منها؛ بناء علی أن كل مجتهد مصيب» اومن أوجب تقليد الاعلم قال: المصيب 


.٩(ادحاو‎ 


والصّواب»؟. 


(۱) انظر: العدة (5/ ۰6۱51۹ شرح اللمع (؟/ )٠٠١١‏ التمهید لأبي الخطاب (/ ۳۳۲ بناء الأصول 
علی الأصول للمشعل (ص۸۰؟-۸۱؟)۰ آسباب الخلاف للغامدي (ص۳۱۹). 

(؟) انظر: الفصول للجصاص (/۰)۳۷ مجموع الفتاوی (۶/ ۰6۱7۱۸ إعلام الموقعین (؟/ ٤۷-؟۸)‏ 
(7/ ۰۷۲ بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص۸۰؟). 

(۳) انظر: المحصول (۰)۱۱۰/۱ نفائس الأصول (1۱۲۸/۹) نهاية الوصول للهندي (۸/ ۳۹۰۳) صفة 
الفتوی (ص1۹) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص؟۳۳). 

(4) انظر: سلاسل الذهب (ص"14). بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص۳۷۷-۳۷۰) آسباب 
الخلاف للغامدي (ص ؟4). 

(5) البحر المحیط (7/ ۳۱۵ بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص۳۸۹). آسباب الخلاف للغامدي 
(ص۳۸۱). 

(7) غاية السول (ص ۰.4۳۳ وانظر: صفة الفتوی (ص؟۰)۷ بناء الأصول على الأصول للمشعل 
(ص ۶۰۳) آسباب الخلاف للغامدي (ص ۱۳+). 


ا المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


الحادية عشرة: جوزا تتبع الرخص عند القائل بأن كل مجتهد مصيب؛ لان 
الرخصة المتبعة صدرت عن اجتهاد فهي حق وصواب". 

الثانية عشرة: عدم جواز تعادل الأمارتين أو الظنيات في نفس الأمر عند من 
يقول إن المصيب من المجتهدين واحد؛ لاله يمنع معرفة الحق من الخطأ”). 

الثالثة عشرة: يتوقف المجتهد عند تعارض الأدلة عند من يقول إن المصيب 
واحد. أمّا القائل كل مجتهد مصيب؛ فاته يتخير . 

الرابعة عشرة: لا يجب العمل بالراجح في الظنيات» عند من يقول كل مجتهد 
مصيب» بخلاف من قال: إن المصيب واحد» فيجب عليه العمل بالراجح7). 

الخامسة عشرة: يقع الترجيح بين المذاهب علئ القول بأن كل مجتهد 
مصیب. (إذ إِنْ ماهية الصواب أو الخروج عن العهدة لا ترجيح فيه» ومن زعم أن 
ليس كل مجتهد مصيبًاء اتجه الترجيح عنده في المذاهب؛ لتتميز بالنظر الحجة من 
الشبهة والراجح من المرجوح» والصّواب من الخطاً»(*. 


۷ 


(0) انظر: البحر المحيط (3/ 226)» بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 4۱۸-1۱۷). 

0) انظر: التبصرة ص9۱ الامهاج (۳/ ۱۹۸)»ء بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص177-1576]) 
أسباب الخلاف الغامدي (ص4۸۵). 

(۳) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (۳۰۵/۶) شرح مختصر الروضة (۳/ 2357 بناء الأصول على 
الأصول للمشعل (ص4۷۱). 

(4) انظر: هاية الوصول للهندي (۳2۵۰/۸) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص1۸۶) آسباب 
الخلاف الغامدي (ص١٤٥).‏ 

(9) شرح مختصر الروضة (۳/ 386)» انظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص4۹۷)» أسباب 
الخلاف الغامدي (318). 


النصل الئان 
المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات 


TOT 


۳ 


الفصل الثاني : المسائل المتعلقة بالأسماء والصضات SEY‏ 
ملل 
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البجمث ادرل 


آدخلت هذه المسألة في علم أصول الفقه استطرادّاء وذلك عند بحثهم في 
اللغات في الكلام عن العام("» وعن نسبة الأسماء إلى المسميات”). 

فالبزدوي لما عرف العام بقوله: «كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا أو 
معنی) قال: «ومعنین قولنا من اللأسماء: المسميات هنا)(۳) علق عبدالعزيز البخاري 
بقوله: «تفسيرٌ الأسماء بالمسمیات مع أن الاسم والمسمی واحد عندنا؛ احترازٌ عن 
التسمیات؛ لأن الاسم يذكر ويراد به التسمية كما في قوله تعالی: ويه الأسمة 
لس € [الاعراف:۱۸۰] أي: التسميات» وقوله علا: (إن لله تسعة وتسعين اسمّا)*. 

والذي عليه جمهور أهل السنة أن الاسم للمسمی» ويفصلون إذا قبل لهم: أهو 
المسمئ أم غيره؟» فيقولون: ليس هو نفس المسمئء ولكن يراد به المسمی(* فهو 


(۱) انظر: كشف الاسرار شرح أصول البزدوي (۹5-۹9/۱). 

(؟) انظر: البحر المحیط للزركشي (؟/ ۳۰۸-۳۰۷). 

(۲) آصول البزدوي -مع شرحه کشف الأسرار- (۱/ ۹۵). 

)٤(‏ متفق علیه. آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب التوحید باب إن لله مائة اسم إلا واحدة رقم 
(۷۳۹۶) وأخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الذکر والدعای باب في آسماء الله تعالیی» برقم 
(7۷۷؟). 

(0) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۰۹/۹؟-0۷؟). 


۷ المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


موضوع لاظهار المسمی(. 
واستدلوا على قولهم: الاسم للمسمی. بادلة منها: قول الله تعالین: « وله 


لس سي € لاعراف:۱۸۰] وقوله: أا ما مدعو فله اتمه ال € [الاسراء:۱۷۰] 
وبقول النبي بلا (إن لله تسعة وتسعین اسمّا)۲ وقول النبي كَلِّ: (إن لي خمسة 
آسماء: أنا محمد» وأحمد» والماحي؛ والحاشر والعاقب)(۳. 

فكل تلك النصوص دالة على أن الاسم للمسمی. أي أنه موضوع له لیظهره 
ویدل عليه ویبینه. 

ومن آهل السنة من قال: الاسم هو المسمی نفسه وهؤلاء قالوه ردًا على 
المعتزلة القائلین بأن الاسم غير المسمی» وما كان غيره فهو مخلوق! ولا شك أنهم 
لا يريدون أن اللفظ المؤلف من الحرف هو نفس الشخص المسمد7. 

ولذا كان أهل العلم بعد ذلك إذا سألوا هل الاسم غير المسمی؟ فصّلوا 
فقالوا: إذا أريد أن الأسماء -التي هي أقوال- ليست هي المسميات نفسها: فهذا 
حق لا ينازع فيه أحد”*» (وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حت خلق لنفسه 
أسماءً» أو حتی سماه خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في 
آسماء الله تعالین)) اه 


(۱) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (207-5:5//57). 

(؟) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله كيف برقم 
(۰)۳9۳۶ وأخرجه مسلم /٤(‏ 1858) -» كتاب الفضائلء باب في أسمائه كلك برقم (296). 

(4) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 2388)» البحر المحيط للزركشي (؟/ ۳۰۷). 

(5) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 205). 

(0) قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (ص۰)۱۳۱ وانظر: ما سيأتي إن شاء الله (ص ۱94). 


الفصل الثاني : المسائل المتعلقة با لأسماء والصضات ۷۱ 


وآما التسمية: فهي وضع الاسم للمسمَی( والله هو المسمی لنفسه كما قال 
الرسول 6: (أسألك بکل اسم هو لك سمَیّت به نفسك)(؟. 

وذهبت إلى أن أسماء الله غير الله» وما كان غيره فهو مخلوق(۳ لذا انکروا 
صفات الله عز وجل .. 

وللأشاعرة أقوال ثلاثة 2 المسألة: 

الأول: أن الاسم هو المسمی نفسه(*. 

والثاني: أن الأسماء ثلاثة أقسام: ما دل على الذات کالموجود فالاسم هنا هو 
المسمئ نفسه. والقسم الثاني: ما اشتق من صفات المعاني كالسميع والعلیم 
الأفعال كالخالق والرازق» فالاسم هنا غير المسمی* وأصحاب هذين القولين 


() انظر: القاموس المحيط (ص1775١)»‏ والمعجم الوسيط /١(‏ 105) مادة [سمو]. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ,)991١ /١(‏ (9/ ۰87۷ (7/ ۰6۱۵۳ والحاكم في مستدركه (۱/ 1۹۰)» 
برقم (۰۱۸۷۷ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳۷/۱۰):"رجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان"اه وقد حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج 
الآذكار للنووي. انظر: ملخصه المطبوع مع الأذكار (155). 

(۳) انظر: الرد على بشر المريسى للدارمى (۱): 

)4( تنازع الئاس في هذه المسألة بعد زمن الامام أحمد :282 وقد كان الأئمة قبل ذلك يصرحون بالإنكار 
على الجهمية القائلين بأن آسماء الله مخلوقة ويقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره وما 
كان غيره فهو مخلوق!. 
انظر: الرد على بشر المريسي للدارمي (ص۰ ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية 
(2087-186/5). وانظر: ما نقل عن الإمام الشافعي في أدب الشافعي ومناقبه (ص ۰۹۳ والحلية 
(۹/ ۰6۱۱۳ والسنن الكبرئ (۱۰/ ۰۸ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .)51١/5(‏ 

(5) وهو المحكي عن أبي الحسن الأشعري: انظر شرح آسماء الله الحسنی للرازي (ص۱؟). 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص۰)۱۱۸ والمواقف للإيجي (ص ۳+۳). 


یزعمون أن الاسم يرد بمعنی التسمية کثیزا(. 

والقول الثالث: وهو للغزالي: واختاره الرازي: التفريق بين الاسم والمسمی 
وال ۹23 

وأصحاب الاقوال الثلاثة متفقون على أن الأسماء -التى هى الاقوال- 
مخلوقة» لأنها من جملة الكلام - ولكن أصحاب القولين الأولين قالوا: إن 
الأسماء ترد بمعنی التسمية» حتئ يتأتئ لهم القول بخلقهاء ولا يناقضوا أقوال أئمة 
السنة الصريحة في أن الأسماء غير مخلوقة. فهؤلاء إذا قالوا: الأسماء غير مخلوقة 
أرادوا المسمی أي أن الله غير مخلوق! أما الأسماء - التى هى الأقوال- فيقولون 
إنها تسميات! 


^< Oy 


() انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص ۸۷). 
0) انظر المقصد الاسنی شرح الاسماء الحسنی للغزالي (ص۹؟). وشرح أسماء الله الحسنی للرازي 
(ص۱؟). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات م 
سلا 


i‏ زد 
5 2 
البعت التانے 


وردت مسألة آسماء الله توقيفية» وجواز الإخبار عنها في علم أصول الفقه() في 
مواضع» ورودًا استطراديًاء وقد يحيلوها إلى كتب الكلام» ومن تلك المواضع: 
() الكلام عن حكم القياس في اللغة(". 
(۷) وفي المجازء وهل يطلق علی الله أنه متجوز؟(*. 
(؟) وفي تعريف العلم» فهل يطلق على علم الله أنه معرفة؟. 
)٤(‏ وهل يطلق علی الله أنه دلیل۳/؟» وهل هو شيء؟ وهل يطلق عليه أنه 


قدیم( أو فرد أو فل؟60), 


(0 انظر: شرح الکوکب المنیر (۱/ ۵۰-6۸۷؟) وآدخلها الزركشي معنوّا لها بفائدة: آسماء الله 
الحسنی توقيفية في البحر المحیط في آصول الفقه (6/ 1۹-۲۶۸؟). 

(؟) مثل الأسنوي في نهاية السول )٩/۱(‏ حیث آشار إلى آبکار الأفكار للآمدي. 

(۳) انظر المحصول للرازي (۱/ ۳۶۷). و شرح الکوکب المنیر /١(‏ ۸۷؟). 

() انظر: المحصول للرازي (۱/ ۳۳۶-۳۳۳) وکشف الأسرار (؟/ ؟۸). 

(۰) انظر: البحر المحیط للزركشي (۱/ ۰۷۸ وناية السول )٩/۱(‏ و شرح الکوکب المنیر (۱/ 56- 
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() انظر: الفقیه والمتفقه (؟/ ۳؟) و شرح اللمع ( ۷ و المحصول للرازي (۱۸۲-۱۸۱/۳) و 
البحر المحیط للزركشي (۰)0۰/۱ و شرح الک وکب المنیر (۱/ ۵۱). 

(۷) انظر: البحر المحیط للزركشي (۳۳۹/۶). 

(۸) انظر الاحکام للآمدي (؟/ ۳۱۶). 

.)918-06۱/۱( انظر الاحکام لابن حزم‎ )٩( 


کر موه e a‏ 5 ه 
المعتقد وأثره على مسائل اصول الفقه 
نک 


والعلماء متفقون على جواز إطلاق ما ورد به الشرع من الاسماء على الله» كما 
اتفقوا على منع ما منع منه الشرع» وما دل على نقص أو عيب» وأما الذي وقع فيه 
الخلاف فهو فيما لم يرد به إذن من الشرع ولا منع ولا يتضمن نقصًا ولا عي . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة وأكثر المتكلمين أن التسمية متوقفة علی إذن 
الشرع فلا يجوز أن يُسمئ الله باسم إلا إذا ورد ذلك الاسم ی الکتاب آو السنة(؟؟. 

واستدل أهل السنة بأن الله عز وجل أعلم بنفسه» ونحن لا يمكننا أن نراه في 
الدنياء بل ولا نحيط به علمّا مطلقًاء فهذا يدل على أنه لا يمكننا إدراك كل ما 
يستحقه من الوصف دون خبر. 

وجمهور أهل العلم القائلين بأن الأسماء الحسنئ علئ التوقيف ذكروا أنها 
تثبت بالقرآن» والسنة الصحيحة -سواء كانت متواترة أو آحادًا- وبالاجماع 
ومنعوا استعمال القياس لاثباتها!۳. 


وحکی بعض أهل العلم عن المعتزلة والكرامية”؟ والقاضي آبي بكر 
الباقلاني*» جواز إطلاق الأسماء على الله وان لم يرد بها توقيف إن لم تتضمن 


(۱) انظر: المقصد الأسنى للغزالي (ص ۰6۱۷۳ و شرح الكوكب المنير (۱/ 6۸۹ ولوامع الأنوار 


/١(‏ ا( 
(f)‏ انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ,)157-1١41‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
(۸۹). 


(۳) انظر: البحر المحیط للزركشي (5/ ۱۳۳). 

() هم آتباع محمد بن کرام السجستاني (ت۵۵؟ه) یعدون من مثبتة الصفات مع شيء من المبالخة 
تصل إلى حد التشبیه ووافقوا على |ثبات الحكمة لله وتحسین العقل وتقبیحه» لکن إلى درجة 
القول بوجوب معرفة الله بالعقل! وعدادهم في المرجئة لقولهم بأن الایمان هو الاقرار والتصدیق 
باللسان دون القلب. انظر: مقالات الاسلامیین (۱/ ۰65۳ والملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۱۰۸). 

(۰) ولکن ابن حجر في فتح الباري (۹۱/۱۷) يرئ أن مذهب الباقلاني کمذهب الغزالي. 


الفصل الثانی: المسائل المتعلقة بالأسماء والصضات aE‏ 


وصفًا ممنوعا(. 

وحکی بعض آهل العلم قولا ثالثا: وهو المنع من التسمية الا بالشرع» 
والجواز في الوصف بما هو حق وصدق. وقد قال به الغزالي واختاره الرازي(؟. 

ولکن يبدو أن هذا القول يرجع إلى الأولء إذ الجمیع قد اتفقوا على توقف 
التسمية على إذن الشرع» وأجازوا ما كان على سبيل الإخبار. 

وقد توقف إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة”"). 

كما أن الإخبار عن الله بما لا يتضمن نقصًا جائزء ويظهر أنه محل اتفاق بين 
أهل العلم؛ آما الذين لا يشترطون التوقيف في الأسماء الحسنی» فظاهرٌ تجویژهم 
للإخبار من باب آولی» والذين اشترطوا التوقیف. الملاحظ عنهم الإخبار عن الله 
بالموجود والقائم بنفسه وواجب الوجود والقديم... إلخ ولذلك فقد لا يوجد 
خلاف في هذه المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويقرّق بين دعائه والإخبار عنه. فلا يُدعئ إلا 
بالأسواء ال 

فباب التسمية توقيفي» وأما الإخبار فلا يشترط فيه التوقيف» ولكن تشترط فيه 
أمور لا بد منهاء منها: 


(0 انظر: المقصد الأسنئ (ص۷۳١)ء‏ وشرح أسماء الله الحسنی للرازي (۶:۰) وشرح المقاصد 
/ ةي" ). 

(6) انظر المقصد الاسنی (ص ۱۷۳) وشرح أسماء الله الحسنی للرازي (ص*4). 

(۳) انظر: الإرشاد للجويني (ص57١-1717)‏ وتوقف إمام الحرمين هذا قل من يشير إليه» إذ أكثرهم 
يحكي الأقوال المتقدمة فقط» ولكن هو نفسه صرح بتوقفه» وممن أشار إلى توقفه السفاريني في 
لوامع الآنوار /١(‏ ۱6۶). 

(9) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (5/ .)١1655‏ 


رح المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


() أن یکون مدلول الاسم ثابتاء -وهو المعنی- فیذکر ذلك الاسم لاثبات ذلك 
المعنى الحق الذي ينفيه من ينفيه» مثل: القديم» وواجب الوجود. والذات.. 
إلخ. 

(۷) أن يكون الاسم المخبر به» ذكر لنفي ما تنزه الله عز وجل عنه من العيوب 
والنقائص» مثل: بائن من خلقه فقد تكلم بهذا الأئمة ردّا على من آثبت 
الحلول والوحدة والاتحاد له بخلقه -تعالی الّه عن ذلك-. 

(۲) أن یکون الاسم المُخبر به ذکر لاثبات معنی يستحقه اء لکن لا یستعمل إلا 
مقرونًا مع غيره لیفید الحسن التام» مثل: الضار النافع؟. 

وفیما يأتي الأسماء الخبر بها عن الله؛ الواردة 2 کتب آصول الفقه: 

(۱) الدلیل: 

حسن فدل على صفة فعل لله تعالی» جاز استخدامه۳. 
فدلیل على وزن فعیل بمعنی فاعل» ولذلك حسن أيضًا الاخبار عن الله أنه 

الدال لخلقه على طریق الخیر. 


وصح عن الإمام أحمد أنه قال: «أصول الایمان ثلاثة: دال» ودلیل. ومستدل؛ 


)۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل .)١12١ /٤(‏ 

(؟) ذکرهما ابن القیم في بدائع الفوائد )177/١(‏ اسمین لله» وکذا الغزالي في المقصد الأسنى 
(ص۱۶۵). والرازي في شرحه لأسماء الله الحسنین (ص۳:۵) ولکن یظهر آهما من الأخبار لا 
الاسماء. 

)۳( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاویه %؟/ (LAL‏ وانظر المسائل والرسائل المنقولة عن 
الامام آحمد في العقيدة /١(‏ 9 ). 
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فالدال الله عز وجلء والدلیل القرآن والمستدل: الموّمن» فمن طعن على الله وعلى 
کتابه وغل رسوله فقد کفر». 

(؟) عارف- والمعرفة: 

ولا شك أن (عارف) لم يرد في الاسماء الحسنین» ولکن هل يخبر عن الله أنه 


عارف وأنه ذو معرفة؟. 


ذكر أهل العلم أن المعرفة: اسم لعلم تقدمته غفلة(؟ ولذلك لا يصح أن يقال 
لله: عارف» بل حکی بعض أهل العلم الإجماع على ذلك المنع۳. 


في الشد الا 


وهذه المعرفة إذا قصد بها التوفيق والهداية في الإنجاء للعبد مجازاة لمعرفته 
الخاصة با فهذا المعنی صحیح. وإذا أطلقها الإنسان على علم الله العام» فقد 
يوهم نقصّاء فالأحوط ترك الإطلاق» ولزم التقييد كما جاء في النص دون الزيادة. 


والله أعلم. 


)١(‏ رواهعنه الخطيب في الفقيه والمتفقه (6/ ۳؟). 

(؟) انظر شرح أسماء الله الحسنئ (ص4۱) ونهاية السول للأسنوي /١(‏ 9) وانظر بدائع الفوائد (؟/ 00) 
ففيه تحقيق جيد طويل. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير »237/١(‏ و البحر المحيط للزركشي (۱/ ۷۸). 

() هذا جزء من حديث وصية النبي ب لابن عباس وآولها: "یا غلام إني أعلمك كلمات.." وأصح 
طرقه كما قال ابن رجب عن ابن منده: ((وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها 
الترمذي كذا قال ابن منده وغيره"» جامع العلوم والحكم »)67١/١(‏ لكن هذه اللفظة ليست عند 
الترمذي برقم (2017) وإنما عند أحمد في مسنده (۱/ ۳۰۷ ولا عند أبي یعلی في مسنده 
(۶۳۰/4) برقم (۵۵7؟) وقال الترمذي: حديث حسن صحیحء وقد صحح الشيخ أحمد شاكر 
هذه الرواية في المسند (۸۸-۹۸۹/۶؟) برقم (۸۰۵؟). 


(۳) شيء: 
وهذا الاسم لم يرد في آسماء الله الحسنی قط» ولکن إذا آطلقت من قبیل 
۰ ۳ گر > هر م رر ود 
الاخبار جازء ولذلك قال البخاري في صحیحه(: «باب قل أ سىء کر سد كل 
أهَهُ 4 [الانعام:۱۹]» فسمی الله -تعالی- نفسه شیثاه وسمی النبي و القرآن شیثا - 
5 5 ۳ 5 يوه سا فک لاد مون رتور 

وهو صفة من صفات الله» وقال: #كل نیء الك إلا وجهّه. € [التصص:۸۸]). إه. 

والحدیث الذي يدل على اطلاق الشیء على صفة ال فهو ما آخرجه 
البخاري في الباب نفسه» وهو قول الرسول ول لرجل: (آمعك من القرآن شيء؟ 
قال: نعم» سورة کذا وسورة كذاء شور ستماها ۰ اف 


(4) الفرد والفذ: 
لم يرد إذن من الشرع في تسمية الله بهماء آما إذا قصد الاخبار بهما عن الل 


قال الأزهري: «والله هو الفرد» قد تفرد بالأمر دون خلقه»۲۳۱. ونقل الأزهري 
نفسه أن الفذ بمعنین الفرد(۶. 

(۵) القدیم: 

قال الامدي في تقسیم العلم: «وهو منقسم إلى قدیم لا آول لوجوده..». وعلق 
الشیخ عبد الرزاق عفيفي عليه بقوله: «وصف علم الله أو غيره من صفاته بالقدم» 


(۷) صحيح البخاري (4/ ۳۸۷) من کتاب التوحید» وبعده حدیث رقم (۷۶۱۷) الاتي. 


۳ 
رم 


(9) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب التوحيد» باب فل أن ىء کر سَيْدَةٌ هل آله 4 برقم 
(۷۶۱۷). 

(۳) تمذيب اللغة /۱٤(‏ 49). 

(44 انظ المضدو نفس 6 65۴ 


ما 
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لم يرد في نصوص الشرع» وهو يوهم نقصًا». 

وإيهام النقص هذا قاله تعليقا على كلام الآمدي: «لاستحالة خلق القديم) 
فقال الشیخ: «آسماء الله وصفاته توقيفية ولم يرد في کتابه سبحانه ولا في سنة 
رسوله 45 تسمیته بالقدیم ولا إضافة القدیم إليه أو إلى صفة من صفاته سبحانه» 
فیجب ألا یسمی سبحانه بذلك وألا يضاف إليه» و خاصة أن القدم یطلق على ما يذم 
کالبلی وطول الزمن وامتداده في الماضي» وان كان لمن اتصف به ابتداء في 
الوجود)(؟) اه. 

وما ذکره الشیخ عبدالرزاق لا شك أنه لم يرد في آسماء الله الحسنی لفظ 
(القديم)ء ولذلك لا يجوز أن يعد في آسماء الله ع. 

وأما الاخبار بالقدم عن الله وصفاته فلا ينبغي إنكاره ما دام أن المُخبر عنه قد 
آراد به معني صحیحٌا !۰۳ خاصة وأنه قد جاء وصف ملك الله بالقدم في السنة وهو: 
عن عبد الله بن عمرو 5 عن النبي و أنه كان إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بالل 
العظيم» وبوجهه الكريم» وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم...)0). 

والاسم الذي يغني عن القديم هو الاول إذ هو الوارد في القرآن قال الله 


چ و 


مر مج 2 ر رص ت تر در 2 ا س 30 5 
تعالی: #هو الأول والاخر والظهر وَالبَاطن وهو بحل شیء عم € [الحدید:۳۲]» وفسر 


(۷) انظر الإحكام للآمدي /١(‏ ؟1) وهامش (۱) تعليق الشيخ عفيفي. 

(9) انظر الإحكام للآمدي (؟/ ۰)۳۱۶ وتعليق الشيخ عفيفي عليه في هامش (۱). 

(۳) انظر شرح أسماء الله الحسنئ للرازي (ص۳۹۹-۳۵۸). وتحفة المریدشرح جوهرة التوحيد 
(۱۸-۱۷). 

(4) آخرجه آبو داود في سننه» في کتاب الصلاة باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد برقم (4). 
وقال النووي في الأذكار (ص47)»:"حدیث حسن" وصححه الالباني في صحیح الجامع 
)؟/ «(N°‏ برقم (والا2). 
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رسول الله و هذا الاسم وبينه بيانًا شافيًا بقوله: (أنت الأول فليس قبلك شيء)۲) 
الحديث» فوجب ترك تسمية الله بالقديم» ويجب الاكتفاء بما ورد به الشرع وهو 
اسمه (الأول). 

(1) المْتجَوّز: 

قال الرازي ذاكرًا أدلة من منع المجاز في کلام الله: «لو خاطب الله بالمجاز» 
لجاز وصفه بأنه متجوّز ومستعیر»(. 

ثم آجاب -لأنه من القائلین باثبات المجاز مطلقّا - بقوله: «إن أسامي الله 
تعالی توقيفية» وبتقدیر كونها اصطلاحیة(۳) لکن لفظ المتجوز یوهم کونه تعالی 
فاعلا ما لا ینبغی فعله وهو في حق الله تعالی محال»* اه. 


وهذه الاجابة صحيحة بخصوص منع وصف الله بالمتجوّز والمستعیر. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما یقول عند النوم وأخذ المضجع 
برقم (۷۱۳؟). 

9) المحصول للرازي ۱/ ۳۳۳). 

(۳) هذا من قبیل التنزل في المناظرة والا فالصحیح أنها توقيفية» ولو قال: وبتقدیر کون الكلمة خبراً... 
إلخ» لكان خيرًا من تعبیره بالاصطلاحية. 

() المحصول للرازي (۱/ +۳۳). 
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البمث المالك 


د ڪڪ 
مه سوت 


صفة الک لام( 


ذهب آهل السنة والجماعة الی: أن الله متصف بالکلام. ون نوع کلامه قديم» 
وهو يتكلم بما شاء مت شاءء وأن کلامه سبحانه بصوت يسمعء فقد کلم من آراد 
من رسله وملائکته» وسمعوا کلامه حقيقة ولا یزال سبحانه يتكلم بقضائه وتسمعه 
ملائكته» وسیتکلم مع آهل الجنة ومع آهل النار یوم القيامة بما یناسبهم فکلام الله 
سبحانه شامل للفظ والمعنی(؟؟. 

وحقيقة الکلام عندهم هي أنه إذا أطلق شمل اللفظ والمعنی» وإذا ريد به 
اللفظ فقط أو المعنی فقط ذکرت معه قرينة تدل عليه كما في قول الرسول عٍ: (إن 
الله عفا لأمتي عما حدثت به آنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به)۳۳ فلم يسم حدیث 
النفس كلامًا بإطلاق» وجعله معفوًا عنه حتئ يتكلم به باللسان أو يُعمل به. 


(0 انظر آقوال الناس في صفة الكلام في منهاج السنة النبوية (۳۱۳-۳۵۹/۶ ونقلها عن شيخ 
الإسلام: ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (۰)۱۸۰-۱۷۹ وابن النجار في شرح الكوكب 
المنیر .)٠١۳١-٠٠*/۲(‏ 

(9) انظر علی سبيل المثال - لا الحصر -: التوحيد لابن خزيمة /١(‏ ۰۳۶۲ ۰۳۵۹ مكثى ۰۳۹۸ ۰۳۸۲ 
9 والتوحيد لابن منده (۳/ 359 ۱۳۹ ۰۱۶۱ ۰۱۶ 4۸ ۰6۱۵۰ ومنهاج السنة النبوية 
(/ ۰۳ وشرح الک وکب المنیر (؟/ أ ۰۱۰۳ ۱۹). 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري في مواضع منها: کتاب الایمان والنذون باب إذا حنث ناسيّاء برقم 
(1114) ومسلم في کتاب الایمان باب تجاوز الله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب ما لم 
تستقر» برقم (۱۷). 
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والأدلة على إثبات الكلام صفة لله تعالى كثيرة جدًا؛ منها: 
قول الله تعالین: اوہ له مُوسئ لیما € [الساء:636. فنص الله على 
خصوصية موسی ع8 بتکلیمه» وأكد ذلك بالمصدر «تَكَلِيمًا 4 وذلك ينفي 


۳۹ 


لاس برستی ویکلمی € [الأعراف:144]» وجاء في السنة قول آدم هه لا لموسی عا 
محاجتهما: (يا موسی» اصطفاك الله بكلامه» و خط لك التوراة بیده...)۲. 


احتمال المجاز کالاشارة والکتاب والارسال ولذلك قال: إن اصطفيتكَ عل 
2 في 


ویزید ذلك توكيدًا لایبقی للشك فيه مجال ما آخبر الله به من تکلیمه 
لموسی 8 بقوله: «وآنا اخترتک فاسع لما نوی © ای آ6 امه لآ لاله نا اب 
ERs‏ از گری # [طه:۱۳-:۱] فهذا کلام لا يجوز أن پقوله مخلوق لنفسه(؟؟. 

ودلت الآية على أن كلامه يسمع» والسمع للأصوات التي هي حروف فدل 
علی أن کلام الله بحرف يسمع”". 

وکلامه 5 صفة له لیس بمخلوق. ومن آدلة أهل السنة والجماعة في الدلالة 
كوو ی ” 7 
ماق والکت تارك له رب الْعكلِمِينَ € [الأعراف::ه] فميز الله الأمر من الخلی(*. 


ووردت الاستعاذة بكلمات الله كما في قول الرسول کله وهو يعوذ الحسن 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسی» برقم (7714)» ومسلم في 
كتاب القدر باب حجاج آدم وموسئ عليهما السلام برقم (2785). 

(9) انظر: التوحيد لابن خزيمة /١(‏ ۳۳۹-۳۳۹ ومنهاج السنة /٥(‏ 13۵-46۶). 

(۳) انظر الحجة في بیان المحجة ١/۳۹۸)ء‏ والرد على من أنكر الحرف والصوت (ص!۰)۱۱۲ 
ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (57/ 971). 

() انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ص۰)۳۸ والسنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ ۰۱۰۳ ۰۱۳۹ ۱2۹). 


الفصل الثاني : المسائل المتعلقة با لأسماء والصضات ۸۲ 


والحسین ##: (أعيذكما بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عين 
لامة)۳ وقوله لرجل لدغته العقرب: (آما لو قلت حين آمسیت: آعوذ بکلمات الله 
التامة من شر ما خلق» لم تضرل) إلى غير ذلك من الأدلة» ومعلوم أنه لا تجوز 
الاستعاذة بمخلوق مما لا تصلح إلا باش فدل ذلك على أن کلمات الله غير 
ما فا 

ومن الأدلة الدالة على تعلق کلام الله بمشینته: قول الله تعالی: 9إِنّمَا ونا 
یه ادا اردته أن قول لھ کی کرد € [النحل:.] فقوله: وک 4 هو بعد إرادته 
لتکوین ذلك الشيء. 

وذهبت الاشاعرة والماتريدية إلى أن کلام الله عز وجل نة نفسي» وهو صفة له 
أزلية» ولا یکون بحرف وصوت ولا یتعلق بمشيئته» ویری جمهورهم أنه معنی 
واحد. لا یتعدد وآن الامر والنهي والخبر صفات لذلك الکلام وإنما يصير أمرًا 
ومیّا وخبر] عند عدوت التعلق. 

ومنهم من قال: كله في الأزل خبر» ویری قلیل من هؤلاء أن الکلام منقسم في 
الأزل إلى آمر ونبي وخبر» وهو مع ذلك نفسي وواحد. 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الأنبياء» باب (۰)۱0 برقم (۳۳۷۱). 

(؟) آخرجه مسلم في کتاب الذکر والدعاء باب في التعوذ من سوء القضاء برقم (۷۰۹؟). 

(۲) انظر: جامع البیان للطبري (۶۰/۱۱/ كح ه). وآضواء البیان (۷/ 1۳۱-۱۸). 

(4) انظر: التمهید للباقلاني (ص+۸؟) والانصاف له (ص۰)۱۰۹ والارشاد للجويني (ص۰)۱۱ وقواعد 
العقائد للغزالي (ص۸۳). وانظر في کتب الأصول التقریب للباقلاني (۱/ ۳۱۷ والبرهان 
للجويني (۱/ ۰۱۶۹ و البحر المحیط للزركشي (؟/ 22٠٠١‏ ۰6۱۰۳ وشرح تنقیح الفصول(۰ .)1٩‏ 
وهذا الذي ذهب إليه هولاء لم یسبقوا إليه قطء وقد خرقوا الاجماع فالناس قبلهم کانوا على 
قولين» قول السلف الذي تقدم بیانه» ثم قول المعتزلة المبتدع وهو أن کلام الله بحرف وصوت 
يسمع ولکنه مخلوق. 


حسم 55 f ye Ey‏ + 
)® المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


وقد التزم الأشاعرة والماتريدية لأجل هذا القول لوازم سيئة» وآتوا بما 
لم يعقل» وتناقضوا كثيرّاء وآل قولهم إلى موافقة المعتزلة في خلق القرآن. 

ولهم 2 حقيقة الكلام ثلاثة أقوال هي: 

الأول: أن متعلق الكلام: المعنئ فقط دون اللفظ فهو حقيقة في المعنئ مجاز 
نی اللفظ 27 . 

الثاني: أنه مشترك بين اللفظ والمعنین» فهو حقيقة فيهما(". 

الثالث: أنه مشترك بين اللفظ والمعنی في كلام الآدميين» فكلاهما حقيقة فيه 
ولكنه في كلام الباري حقيقة في المعنی مجاز في اللفظ(۳. 

آما المعتزلة فقد تكلموا في القرآن خاصة» وهو نوع من آنواع كلام الله تعالین» 
وصرحوا بأنه مخلوق فقال القاضي عبد الجبار: «وأما مذهبنا فهو أن القرآن كلام 
الله تعالین ووحيه» وهو مخلوق محدث»(*. 
ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل: 

المسألة الأولى: تعريف الحكم الشرعي بأنّه (خطاب الله) عند القائل بأن كلام 
الله يسمع؛ لا ما يسمع يصح أن يُسمئ خطابًا. 

ونسب إلى الأشعري"* بأن المعنی القائم بالنفس يسمع» وقاله بعض 


(۱) انظر: المستصفی (۱/ ۱۳+ والوصول إلى الأصول )٠١ /١(‏ وعزاه لبعض الاشاعرة مع أنه أليق 
بمذهبهم كلهم» وانظر مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (457/16)» و شرح الکوکب المنیر 
(۱۲/۱). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(۲) ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية (۱/ ۵۷+ واستظهرت أنه یقول به هؤلاء. 

(4) شرح الأصول الخمسة (ص۸؟۵). 

(0) نسبه الزركشي له في سلاسل الذهب (ص۹۶). 


الفصل الثانی: المسائل المتعاقة با لأسماء والصضات FS‏ 


الأشعرية("» الا أنهم نفوا أن یقال: (خطاب الله)؛ لأن الخطاب یستلزم مخاطبًا 
ومخاطیّ وهذا یستلزم وجود مخاطب قدیم مع الله؛ لذا قالوا: (کلام الک أو 
مدلول أو مقتضی خطاب الله؛ لما سبق أن الکلام النفسي لا يخاطب به . 

الثانية: لا يمنع أن تکون العلل والأسباب موثرة -بإذن الله-؛ لأن آحاد 
كلامه 1 حادث. ولا يمنع تعليل الحادث بالحادث. فكلامه صفة فعلية إرادية 
قائمة بذاته العلية» یتکلّم مت شاءء وأفعاله سبحانه معلّلة. 


آما القاتل بإثبات الكلام النفسي» فإن العلل الشرعية ليست مؤثرة» بل هي 
أمارات لا غير؛ لأنّها حادثة» والحكم قديم» ويستحيل عقلا أن يؤثر الحادث في 
القديم» لكن لا يمنع أن يكون الحادث معرّفا للقديم”". 

والقول بأنها موجبة يلزم منه تعليل القديم؛ لأن معناه أن الحكم وجب بتلك 


الثالثة: منع تفاضل كلام الله تعالی بعضه على بعضص"* بناء على مأخذين 
يتعلقان بصفة الكلام: «أحدهما: أن صفات الرّب لا يكون بعضها أفضل من بعض» 
وقد يعبّرون عن ذلك بأن القديم لا يتفاضلء والثاني: أنه واحد» والواحد لا یتصور 
فيه تفاضل ولا تماثل» وهذا على قول من يقول إنه واحد بالعين». 


(0 کالقاضي في التقريب والإرشاد /١(‏ 2255» والغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۰)۳۷ والسبكي 
في الامباج (۱/ ۶۳). 

(؟) عبر الأشعرية (بخطاب الله)» ولهم توجيهات يرجع إليها في تخريج الأصول على الأصول (ص۵۸). 

(۳) انظر: المحصول (9/ ۰۱۲۷ نفائس الأصول »)620/١(‏ البحر المحيط (9/ ؟١١)»‏ وشرح مختصر 
الروضة (۱/ 267)» والإمهاج (۱/ ۰64۷ وتخريج الأصول على الأصول (ص ۷۱۳). 

(») الواضح /١(‏ ۵۶؟) وانظر الفروع (5/ 174) سلاسل الذهب (۹١-١١١)ء‏ وانظر: البرهان في علوم 
القرآن (۱/ ؟؟ه). 

)0( مجموع الفتاوئ (۱۷/ ۱۱۳-۱۹5)» وانظر منه:(۱۷/ ۵۳-۵۴). 


۳ المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


وذکر الزرکشي آصل الخلاف في الکلام هل هو حقيقة في اللفظ أو في المعنی 
القائم بالنفس أو مشترك؟ وبیّن عوده إلى أن الکلام صفة ذاتية أو فعلية» ثم قال: 
«ولعله أيضًا منشاً الخلاف في تفضیل بعض القرآن على بعض»(. 

وعلیه فان قیل إن کلام الله صفة ذاتية فیکون الکلام واحدّاء فلا یعقل فيه 
تبعض» فضلا عن أن یعقل فيه فاضل ومفضول وإذا كان الکلام کذلك. فالقرآن 
كذلك؛ لأنه کلام الله . 
جاز کون بعضه أفضل من بعضء وإذا جاز فيه ذلك» جاز في القرآن؛ لآنه کلام الله. 

وهذه المسألة من المسائل التي ذکرها بعض الأصولیین(۳) ولیست هي من 
صمیم أصول الفقه ولهذا لم يعقد لها كثير من الأصوليين بحثا مستقلا» وانما آشار 

الرابعة: ترجمة القرآن ليست قرآنا؛ لأن القرآن هو هذا النظم المعجزء 
وبالترجمة یزول الاعجاز فلم يجز) إذ القرآن هو اللفظ والمعنی" «فإذا غیر 
خرج عن نظمه فلم يكن قرآنًا ولا مثله» وانما یکون تفسيرًا له». 


.)552 /۱( سلاسل الذهب (۱7۰-۱9۹) وانظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(6) انظر: إكمال المعلم (۳/ ۱۷۸ الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۰6۱۹ مجموع الفتاوی (۱۷/ 0۳-۵۴). 

(۳) انظر: شرح الک و کب (؟/ ۱۱۸). 

(4) المجموع (۳۶۱/۳). 

(0) وردت هذه المسألة عند الأصوليين استطرادًا وجوابًا على ما نقل عن آبی حنيفة في التعلیل بجواز 
الصلاة بالقراءة بغیر العربية. ۱ 
انظر: کشف الأسرار (۱/ ۷۶ التقریر والتحبیر (؟/ ۰8۱۶-۲۱۳ شرح منار الأنوار لابن ملك 
(9)» فواتح الرحموت (؟/۸). 

() المغني (؟/ ۱۵۸). 


الفصل الثاني : المسائل المتعلقة با لأسماء والصضات ۱ ۸۷ 
مس( 


وعلیه من قال: إن القرآن یطلق على اللفظ أو اللفظ والمعنین» فان اللفظ 
حينئذ یکون مقصودًا لکونه معجزّاء أو لکونه من حقيقة الکلام» فعلی هذا لا تجوز 
الترجمة؛ لأها نقل للفظء وتغيير له. 

ومن قال: إن القرآن یطلق على المعنین فقط - وهو الصفة القائمة بالله تعالین- 
فإنه بأي لفظ تأدی به ذلك المعنی صح ذلك. فالعربية إنما آصبحت قرآنًا لکونا 
ألفاظًا آدت معنی الکلام النفسي» فکذلك کل لغة أدت المراد تکون قرآتا(). 

الخامسة: تعریف النسخ بأنه بيان ولیس رفعًا لکون خطاب الله قديمًا 9 
والقدیم لا يصح رفعه”". 

ونوقش: بأن القاتلین بالرفع لا يرون أن الحکم - وهو الخطاب نفسه - هو 
المرفوع وانما المرفوع هو مقتضی الخطاب. أو تعلق الخطاب بالمکلف 
لا الخطاب نفسه. والحکم يزول تعلقه بالخطاب لطریان العجز والجنون» ویعود 
بعود القدرة والعقل» والخطاب في نفسه لا یتغیر(*. 


(۷) انظر: بدائع الصنائع (۱/ ۰۱۱۳ 

() ومرادهم بکونه قدیمّا أنه قدیم بعینه وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يريدون بالقدیم 
أنه متقدم على غيره» فان هذا لا ینازعهم فيه المعتزلة» ولا غیرهم ممن یقول بأن کلام الله یحدثه 
في غيره. 
انظر: مقالات الإسلاميين »)20١/2(‏ مجموع الفتاوئ (۰)۳۷۱/۱۹ المواقف (296). 

(۳) انظر: المحصول (۳/٠۲۹)ء‏ البحر المحيط (/ 1۵ وانظر: تشنيف المسامع (/ ۸9۹) روضة 
الناظر »)28577/١(‏ شرح مختصر الروضة (۲۹۱/۹۰-؟۹؟) شرح العضد (؟/ ۰۱۸۷ التحبیر 
(5/ 8179؟) حاشية البناني (۶/ ۱۱۶-۱۱۳). 

(۶) انظر: المستصفی (۰)۰۹/۱ روضة الناظر (؟/ ۰2۸۸ شرح مختصر الروضة (۹/ ۰۱۳ شرح 
العضد (؟/ ۰۱۸۷ رفع الحاجب (/ ۰)۳۳ التحبیر (5/ ۹۷۹؟). 


السادسة: عدم نسخ المآمور به قبل التمکن من الفعل؛ لآن کلام الله قديم» 
والقدیم لا يتجزأ ولا يتبعّض. 

وبیانه: أن حقيقة النسخ قبل التمکن آمر ونبي في وقت واحد. وإذا كان الکلام 
لا يتجزأ فکیف یکون أمرًا ونبيًا لشیء واحد معَا(. 

ونوقش: بأن کلام الله واحد قديم» وهو متعدد باعتبار الاضافات ولذا یتصور 
سمعهما في وقت واحد» فأما جبریل فیجوز أن یسمعهما في وقت واحد» ویومر 
بتبليغ الأمة في وقتين لکونه غير داخل تحت التکلیف(؟؟. 

السابعة: من قال: إن كلام الله حقيقة في اللفظ والمعنی» ذهب إلى أن للأمر 
صيغة تدل عليه بمجردها. 

ومن قال: إن كلام الله حقيقة في المعنی» قال: بأنّه ليس للأمر صيغة تدل عليه 
بمجردهاء وأن المراد لا يتبين إلا بالقرائن الدالة على المقصود منه. 

وما قيل: في الأمر يقال في صيغة النهي والعموه”". 

قال الجويني في البرهان: «اختلف الأصوليون في صيغة العموم» اختلافهم في 


صيغة الأمر وا لنه 0 


0) انظر: المستصفی (۱/ »)0١4‏ الإحكام (۳/ ؟33)» التنقیحات (۰)۱۷۰ روضة الناظر /١(‏ ۳۰۶). 

9) انظر: التلخيص (؟/ .)٤۸۹-٤۸۸‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (595/2)» سلاسل الذهب (۰۱؟) ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
(ص۰)۳۳۸ المسائل المشتركة (ص١7١2)73‏ أسباب الخلاف للسهلي (ص۳۸۰-۳۷۹) و 
(ص۹۰+-4۹۱). 

(4) البرهان (۱/۱؟؟). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة با لأسماء والصضات ۱ ۸٩‏ 
س 


الثامنة: مقتضی صيغة الأمر المطلق عن القرائن الوجوب أو الندب» عند من 
قال: إن الأمر حقيقة في اللفظ والمعنوه. 

ومن ذهب إلى أنه حقيقة في المعنی فقط قال: بالتوقف حتئ يرد ما يدل على 
المراد. ومثله: اقتضاء النهي المجرد عن القرائن التحريه”). 

التاسعة: الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده» لكن يستلزمه عند من يقول 
متجدد الأحاد. 

وأمّا القائل بأن كلام نفسي» لا یتعدد ولا يتجدد» وليس بحرف ولا صوت؛ 
وغير مسموع» وهو من صفاته الذاتية» فعنده الأمر بالشيء» هو عين النهي عن 
ضده. 

ومن اعتقد أن کلامه سبحانه لیس من صفاته» بل هو من مخلوقاته» مسموع 
بصوت. فقد ذهب إلى أن الأمر بالشيء ليس نيا عن ضده لا من حيث الصفة أو 
ال 

ومثله النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو ل 

العاشرة: حمل المطلق على المقيد على الخلاف في أن كلام الله تعالی المنزل 
على رسوله تا متحد أو غير متحد؟ 


(۷) انظر: إيضاح المحصول (۲۰۰)» أسباب الخلاف للسهلي (ص۳۸۹). 

(؟) انظر: آسباب الخلاف للسهلي (ص۵۱۱). 

(۳) المستصفی »)270/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص۸؟۱) البحر المحيط (217/5) آسباب الخلاف 
للسهلي (ص ۷۳+-۶۷). 

(4) آسباب الخلاف للسهلي (ص٤٥٠).‏ 


وبیانه كما یقول الزرحشي 2 سلاسل الذهب(: «والخلاف پلتفت على أن 
کلام الله المنزل على رسوله ي أي: اللفظي عندنا لیس بمتحد» وهو عندهم متحد؛ 
وآن القرآن كالكلمة المتحدة فالمذکور بقید في موضعء مقید بذلك القید فیما 
لا ذکر لذلك القید منه»(؟. 


۱( سلاسل الذهب (ص۸۱؟). 
(؟) آسباب الخلاف للسهلي (ص۱۵) والوصول لابن برهان (۸۸/۱؟). 


الفصل الثاني : المسائل المتعلقة بالأسماء والصضات GE‏ 
ت 
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ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الارادة نوعان: إحداهما الارادة الدينية 
الشرعية» والأخرئ الارادة الكونية القدرية. 

آما الارادة الكونية القدرية فهي بمعنی المشيئة التي تستلزم وقوع المراد» فهي 
إرادة الخلقء أي أن يريد ما یفعله هو :» ولذلك كان المراد متحتم الوقوع كما 
قال الله عز وجل: لما مره لد آراد شيا أن يفن ال وت € [یس:؟۸]» 
وهي متضمنة لما وقع دون ما لم یقم( 

وأما الارادة الشرعية الدينية» فهي متعلقة بالامی بمعنی: أن يريد الله من 
العبد فعل ما آمره به» وعلیه فإن المآمور به يكون مرادّا لله إرادة شرعية دينية» وبه 
یتبین أن الارادة الشرعية متضمنة لمحبة الله لما آمر به ورضاه» وهي لا تستلزم 
وقوع المراده فقد یقع وقد لا يقع» کوقوع الکفر والمعاصي من العباد والله 
لا بريدها معا . 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (۰6۱90/۳ (4۱۹/9)» ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
(۸/ ۱۸ والموافقات للشاطبي (۰)۳۷۰/۳ وشفاء العلیل (۰۸۹-۸۸ 419 والبحر المحیط 
للزركشي (۳/ ۰60۱۸ وشرح الک وکب المنیر (۳۶۱/۱). 

() سيأتي إن شاء الله بيان الأقسام الأربعة في المرادات (ص؟۵). 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ ۰64۱6 (۱۵۱/۳)» ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
)۸/ ۸ وشفاء العلیل (۸۹-۸۸ ۰1715 والموافقات للشاطبي (۰)۳۷۱-۳۷۰/۳ والبحر 
المحيط للزركشي (۳/ ۰660۸ وشرح الک وکب المنیر (۳۹۱/۱). 


ومن الأدلة الدالة على الارادة الخلقية الكونية القدریة( کقول الله تعالین عن 
: « ولا يتقف نی ان أت آن آنصح لکم إن كان له برید أن بوک هو ریک 

وَإِليّهِ جورت * [مود::۰]۳ فارادة الله أن يغويهم هي إرادة كونية قدرية یتحتم وقوع 
المراد بهاء ولذا لم ينفعهم نصح نوح #. والأدلة في هذا النوع كثيرة جدًا. 

ومن الأدلة الدالة على الارادة الدينية الشرعیة(؟) قول الله تعالین: ريد له 
بم لسر ولا بريد بكم امن € [لبترة:۱۸۰]. فلو كانت هذه الارادة كونية قدرية 
لما حصل العسر لأحد من الناس. 

وذهبت المعتزلة الی: إنه يشترط للامر إرادة الآمر من المأمور امتثال المأمور 
به» وربما قال بعضهم إن الامر هو إرادة المأمور به. 

وقالت الأشاعرة: إن الأمر لا يستلزم إرادة المأمور به» وبنوا على هذا أن 
الطاعة موافقة الأمر لا الإرادة. 

ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل: 

المسألة الأولى: نفت الأشاعرة الحسن والقبح العقليين» وجعلوا الحسن يتبع 
الأمرء كما أن القبح يتبع النهي. 

فالكفر والمعاصي ليست قبيحة في نفسها -بل هي محبوبة لله مرضية له؛ 
لكونها مما أراده الله کوتّا وقدرّاء وإرادته ومحبته ورضاه بمعنی واحدت وعليه؛ 
فقبح الكفر والمعاصي؛ لأجل نميه تعالئ عنه. 


(۷) انظر: منهاج السنة النبوية (۳/ 9۰۱6۷ 64۱۳ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۸/ ۰۱۸۸ 
1۶۱-۰ والموافقات للشاطبي (۰)۳۷/۳ وشفاء العلیل (79+)۰ وشرح الکوکب المنیر 
(۳۱/۱). 

(9) انظر: المصادر السابقة نفسها. 


الفصل الثاني : المسائل المتعلقة با لأسماء والصضات ١‏ ۲ 
ل غ7 


وأثبت أهل السنة والجماعة الحسن والقبح العقلي» ولم يجعلوا الإرادة 
الكونية مستلزمة للمحبة والرضاء فليست كلها مرضية» ومحبوبة له فقد يخلق 
القبح لحكمة» والعقل يدرك قبحهاء لكن العقل لا يوجب أو يحرم شيئا من ذلك» بل 
ذلك للشرع". 

الثانية: ذهب آکثر الاشعرية إلى أن التکالیف مدارها على محض المشيئة من 
غير حكمة ولا تعلیل ومن ثمّ جوزوا أن يكلف الله عباده بما یشاء من محال 
وغيره. 

ومنعت المعتزلة التكليف بالمحال» والمعجوز عنه بكل صوره؛ لأن المحال 
لا يمكن امتثاله؛ وإذا لم يمكن امتثاله فلا توجد إرادته؛ إذ لا بد في الآمر من إرادة 
الآمر من المأمور امتثال ما أمر به» فلو وردت صيغة الأمر من غير إرادة الامتثال لم 
تكن أمراء وعليه فلا يمكن التكليف بما لا يطاق9). 

الثالثة: التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه في وقته يدخل في الخلاف 
السابق؛ لأن القائل بامتناع تكليف ما لا یطاق إِمّا أن يقول بتلازم الأمر والإرادة - 
وهم المعتزلة-» وهؤلاء منعوا التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه في وقته؛ 
لاه إذا كانت فائدة التكليف الامتثال» وكان الامتثال ممتنعًا؛ لعدم القدرة عليه 
امتنع التكليف لامتناع فائدته؛ لأن التكليف بلا فائدة عبث» وهو محال. 

ومن لم يشترط الإرادة لام وجعل حكمة التكليف. لمّا الامتثال» وإمًا 
الابتلاء -وهم أهل السنة- فلم يمنعوا من التكليف بما علم الله عدم تمكن المكلف 


() تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص75١-175١)»‏ مجموع الفتاوئ /١١(‏ ۰6۳۰۵ منهاج 
السنة (۳/ .)٩۸‏ 

)٩(‏ تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص۳۶-۳۶۵). انظر: سلاسل الذهب (ص۱۳۷» 
البحر المحیط (۱/ ۰۳۸۸ رفع الحاجب (5/ ۰6۳۶ شرح مختصر الروضة (۱/ ۲۳۹). 
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منه في الوقت» وان لم يحصل الامتثال؛ إلا أن للتكليف به فائدة أخرئء هي ابتلاء 
عزم المكلف على الفعل (. 

الرابعة: متعلق الإرادة من الخصال في الواجب المخير عند المعتزلة» هو 
متعلق الامر؛ لانّهم جعلوا الارادة ملازمة للم فكل ما آمر الله تعالی به شرعاء فقد 
أراد وقوعه کوتا وقدرّاء سواء وقع أو لم يقع» وعلیه فان كانت الخصال جميعًا 
مأمورًا بهاء بحيث يجوز الجمع بینها شرعا» فجمیعها مرادة لله تعالی» وإن كان 
الأمر لم يتعلق بها جميعًاء بل بإحدها بأن يكون الجمع بينها غير جائز شرعا؛ 
فمتعلق الإرادة إحدى الخصال فقط. 

آمّا الأشعرية فلم يجعلوا للأمر علاقة بالإرادة» بل جعلوا الإرادة ملازمة 
للوقوع» کل ما وقع كونًا وقدرّاء فقد أراده الله تعالی» سواء وافق آمره الشرعي 
أو خالفه؛ وبناء علیه فإذا فعل المکلف إحدئ الخصال فهي المرادة وإذا فعلها 
جا ا 

وأمّا آهل السنةء فاٍتهم قسموا الإرادة إلى: شرعية وكونية» وفرقوا بينهماء ومن 
ثمَّ فالخصال المأمور مها مرادة لله إرادة شرعية» وأمّا المراد قدرّا من تلك الخصال 
فهو ما وقع» وفعله المكلف”). 

ااه انیس أن المكروه عو مراد ا لكن الوا 
للأمر» فهو مضاد للارادة مطلقاء أي: إرادة المشيئة» وإرادة المحبة. 


وذهب الأشعرية إلى أنه مراد لله؛ لتلازم الإرادة والوقوع عندهم» وإخبار 


() تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص>۰)۳۷۶ وانظر: البحر (ا/١۳۷-؟۳۷)ء‏ المسودة 
(ص ۵۳). 

() تخریج الأصول على الاصول للعمري (ص 1۹-1۹۳ انظر: التلخیص للجويني (۱/؟۳۷- 
۳ البحر المحیط (۱/ 200 )» قواطع الادلة (۱۷۹/۱). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالأسماء والصضات ED‏ 


المولی أنه لا يحب المكروه» فمعناه: أنه لا يريد وقوعه ممن لم يقع منه» آمّا من 
وقع منه فلا يوصف بعد وقوعه بالكراهة0©. 

وأما آهل السنة فقالوا: المكروه مخالف لمقتضین الأمر» فهو مكروه لله كراهية 
دينية شرعية؛ لأنْها هي الملازمة للأمر» لكن إذا فعله المكلف فقد تعلقت به الارادة 
الكونية القدرية» وإذا لم يفعله فلم تتعلق به» لملازمة الارادة الكونية للوقوع. 

السادسة: ذهبت المعتزلة إلى أن المباح غير مرا كما أنه غير مكروه؛ لاه 
ليس مأمورًا به» والارادة تابعة للأمر وملازمة له. 

وذهبت الأشعرية إلى أن المباح إذا فعله المكلف فهو مراد لله؛ لأن الإرادة 
عندهم ملازمة للوقوع» وإذا لم يقع المباح فهو غير مراد لله. 

وأهل السنة والجماعة» الذين جعلوا الوقوع تابعًا للمشيئة» والرضا تابعًا 
لام قالوا: المباح غير مراد» ولا مكروه شرعا؛ لعدم الأمر به أو النهي عنه» وأمًا 
قدرًا وكونًا؛ فإِنّهِ تابع لوقوعه”". 

السابعة: مما سبق يعلم مسألة اشتراط الإرادة في الأمر» فمن ذهب إلى أن 
بين الأمر والإرادة الكونية ملازمة» أو هما شيء واحد» ذهب إلى اشتراط 


الإرادة في الأمر. 


)١(‏ قال إمام الحرمين: في التلخيص (۱۷۱/۱): «فإن قيل: إذا تحقق وقوع الفعل» فهل تقولون إِنّه 
كرو كناك هلا سا شحاف مم كان ال بال چا رومغم هيا فاد برح إلا 
ما يريد فإطلاق القول بأن الفعل الواقع مكروه له زلل...». 

() تخريج الأصول على الأصول للعمري (356)» وانظر: التقريب والإرشاد (۳۰۲/۷) ميزان 
الأصول للسمرقندي (ص۱۶4). 

(۲) تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص۹۱) انظر: التلخیص ١/١٠٠٠)ء‏ البحر المحیط 
(۷۰/۱؟). 


ومن اعتقد عدم الملازمة بين الأمر والإرادة» وآن الكونية منفصلة عن 
الشرعية» ذهب إلى عدم اشتراط الإرادة في الأمر. 

والتحقيق في العلاقة بين الإرادتين هي: أن (الأقسام أربعة: 

(أحدها): ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة فان الله أراده إرادة دين وشرع. فأمر به وأحبه ورضیه وأراده إرادة کون 
فوقع» ولولا ذلك لما كان. 

(والثاني): ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة» فعصی ذلك الأمر الكفار والفجان فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها 
ويرضاها لو وقعت ولولم تقع. 

و(الثالث): ما تعلقت به الارادة الکو نية فقط وهو ما قدره وشاءه من 
الحوداث التي لم يأمر بها: کالمباحات والمعاصي» فانه لم يأمر بها ولم یرضها ولم 
يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا پرضین لعباده الکف ولولا مشیئته وقدرته 
وخلقه لهاء لما كانت ولما وجدت. فانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن. 

و(الرابع): ما لم تتعلق به هذه الارادة ولا هذه فهذا مالم يكن من أنوع 
المباحات والمعاصی)۲؟*. 

الثامنة: تعلیل الأحكام بنیت على القول باشتراط الارادة لصحة الأمر» وذلك 
أن من قال إنه يأمر بما لا يريد فعنده أن ما لا يريده لا مصلحة فيه» ولذا یلزم على 
قوله أن الاحکام لا پشترط أن تکون معللة. 


(۱) انظر: آسباب الخلاف للسهلي (ص"*۰)۳۷ قواطع الادلة (۰۹۲-۹۱/۱ الوصول لابن برهان 
(۱۳۶/۷) المسائل المشتركة للعروس (ص ۲۳؟۱). 
() منهاج السنة (۱۶۱/۷). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة با لأسماء والصضات ٩۷ ١‏ 
مس 


ومن قال إنه يأمر بما يريد فعنده أن ما يريده فيه مصلحة. ولذا يلزم أن تکون 
أحكامه معللة بالمصلحة(. 

يقول شيخ الإسلام: «فجمهور أهل السنة يقولون: إن الله لا يحب الكفر 
والفسوق والعصیان» ولا پرضاه وان كان داخلا في مراده» كما دخلت سائر 
المخلوقات لما في ذلك من الحكمة» وهو وان كان شرًا بالنسبة إلى الفاعل» فليس 
كل ما كان شرّا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحکمة بل لله في المخلوقات 
حکم قد يعلمها بعض الناس» وقد لا یعلمها»(. 


(۱) انظر: العدة (؟/ ؟؟٤).‏ 
(9) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه (۸/ ۰۱۸۹-۱۸۸ وانظر شفاء العليل (۸۸). 
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وهذه المسألة من المسائل الكبيرة حتی قال عنها ابن القيم: «هل آفعال الرب 
تعالئ معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق 
والأمر بالشرع والقدر». 


والمراد بالحكمة: الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه(؟؟. 


والشكمة تتضمن شقن" : 


أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالی يحبها ويرضاها فهي صفة له تقوم به» لأن 
الله لا يوصف إلا بما قام به» وهي ليست مطلق الإرادة» وإلا لكان كل مريد حكيمّاء 


وثانیهما: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة علیهم یفرحون ویلتذون ما ف 
المآمورات والمخلوقات. 

والحكمة لا يحيط بها علمًا إلا الله تعالی» وبعضها معلوم للخلق وبعضها مما 
)۱( مفتاح دار السعادة (؟/ ۹ 
(؟) انظر: منهاج السنة (۰)۱۶۱/۱ و مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۸/ ۰۳۶ ۰۱۸۷ والنبوات 

(ص۰)۱۳۲ وأعلام الموقعين (۱/ ۰5۰۱-۱۹۷ (؟/ ۷۳۹ KID)‏ والعواصم والقواصم 


(۳۰۹/۷) وایثار الحق على الخلق (۱۹۰). 
(۳) انظر: منهاج السنة (۱/ ۰6۱۶۱ و مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۸/ +۳). 


الفصل الثاني : المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات oF‏ 
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والحكمة 2 آفعال الله تعالی نوعان(): 


(0 حكمة مطلوبة لذاتهاه كما في قول الله تعالی: « وما َلَفَتُ لى والإنى إلا 
الاش بيهن لعاموا ان آنه ڪل کي ىو فير ون له قد أحاط يکل سىء عا > 
[الطلاق:؟1] فبين الله أن الحكمة من خلقه الجن والانس ليعبدوه وحده ولا 
یشرکوا به شیثاء وهذه العبادة آمر محبوب لله تعالی ومطلوب له. 

(6) حكمة مطلوبة لغیرها وتکون وسيلة إلى مطلوب لنفسه كالحكمة التي يراد 
بها الامتحان» وبعض هذه الحکم هي وسيلة إلى مطلوب لنفسه فامتحان الله 
لهولاء يترتب عليه شکر هولاء وکفر هولاء. وذلك یوجب آثارًا مطلوبة 
للفاعل من إظهار عدله وحکمته وعزته وقهره وسلطانه وعطائه من یستحق 
عطاءه» ویحسن وضعه عنده ومنعه من ب یستحق المنع» ولا پلیق به غیره 
ولهذا قال الله تعالی: « لس أله الم کین 4 [لانمام::0۳]. 


دون © [الذاريات:57] وقال: « آله آلزی حَقَ سب سوت ون 


وآما الحكمة الحاصلة من الشرائع أربعة أنواع : 

النوع الأول: حكمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة معلومة بأصل 
الفطرة والعقل» کالعدل» والاحسان» والصدق. أو حاصلة من النهی عن فعل 
مشتمل على مفسدة معلومة بأصل الفطرة والعقل کالظلم والکذب. 
اشتماله على المصلحة والمفسدة التي لا تعرف إلا بخطاب الشرع» فیکون الفعل 


.)۳۹۶( انظر: شفاء العلیل‎ )١( 
.)4:۵ (؟) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۸/ 4۳۱-۳۵ ومفتاح دار السعادة (؟/‎ 
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بالتراب» والسعي بن الصفا والمروة» ورمي الجمار ونحو ذلك. ومثل قبح الزيادة 
علی آربع في النكاح. 

النوع الثالث: حكمة يكون منشوها من الأمر لا من المأمور به» فيكون المراد 
من الأمر الابتلاء والامتحان ولا يكون المراد فعل المأمور به» كأمر الله إبراهيم ا 

النوع الرابع: حكمة منشؤها الفعل المأمور به والأمر معًا ومثاله: «الصوم 
والصلاة والحج وإقامة الحدود» وأكثر الأحكام الشرعية» فان مصلحتها ناشئة من 
الفعل والأمر معًّاء فالفعل يتضمن مصلحة والأمر به يتضمن مصلحة أخرئء» 
فالمصحلة فيها من و جهین»(. 

والأدلة الدالة على الحكمة كثيرة جدّا ذکرها المصنفون في آصول الفقه عند 
بحثهم عن مسالك العلة(). 

وقد حاول ابن القیم حصرها بأنواعها -بعد أن ذکر أن آحاد الأدلة کثيرة 
یصعب سردها كلها - وقد آوصلها إلى اثنين وعشرین نوعا۳. 


کالتصریح بلفظ الحكمة*» أو ذکر ما هو من صرائح التعلیل(* وهو من 


(۷) مفتاح دار السعادة (44۵/۹). 

۰۵۳۱-۵۹ /۹( انظر: الفقیه والمتفقه (۰2۲/۹ والمعتمد (؟/۵-۵۰؟). والبرهان‎ )٩( 
5۳۰-۲۵۲ /۳( والمستصفی (۸۸/۲؟-۹۲؟)» والمحصول (9/ 6۱9۵-۱۳۹ |حکام الآمدي‎ 
والمسودة (۰4۳۸ وشرح تنقیح الفصول (۰)۳۹۰ وشرح العضد (؟/۳۶؟) و فواتح الرحموت‎ 
۹۵؟)۰ وغیرها.‎ /5( 

(۳) انظر: شفاء العلیل (ص۳۶۳-۳۱۹). 

(4) انظر: شفاء العلیل (۰)۳۱۹ والبحر المحیط (۷/ ۳۸؟). 

(۰) انظر: شفاء العلیل (۳۲۸) والبحر المحیط .)٩۳۹/۷(‏ 


الفصل الثاني : المسائل المتعلقة با لأسماء والصضات :۱ 


أجل أو لأجل أو الاتیان بكي الصريحة في التعلیل أو ذکر المفعول له - 
المفعول لاجله - وهو علة للفعل المعلل به» أو التعليل ب (لعل)۳۳ إلى غير ذلك. 

والانواع كثيرة» والاصل أن يأي التعلیل بالحروف وقد تدل عليه الاسماء 
والافعال وقد یجعل بعض الأصوليين ما هو من صرائح التعلیل في ظاهره وذلك 
لاحتمال غیره» والحق أن السیاق له آثر في الدلالة على العلية إن لم تكن الاداة نصا 
في العلية» فینظر فیما یحتمل التعلیل وعدمه بحسب السیاق(*. 


خالف في إثبات آصل الحکمة المقصودة: الجهمية والاأشعرية ومن 


آما المعتزلة فیثبتون الحكمة لله تعالی في آقواله وأفعاله» لکن |ثباتبم یختلف 
عن إثبات جمهور آهل العلم المثبتین للحکمة. 

فالمعتزلة پثبتون حكمة تعود إلى المخلوق فقط. ولا یثبتون حکمة تعود إلى 
الله وکذلك فان مقتضی مذهبهم: الاحاطة بوجوه الحکمة في کل آفعال الل 
فتراهم ینفون أمورًا کثيرة بدعوی أن إثباتها ينافي حکمة الله» کنفیهم مزید توفیق من 
الله لبعض الناس» وکنفيهم خلق آعمال العباده بدعوی أنه لا یلیق في حكمة الله 
تمييز بعض الناس عن بعض في الهداية» وزعموا کذلك أنه یلزم من القول بخلق 


(۱) انظر: شفاء العلیل (۳۲۵). والبحر المحیط (۷/ ۰۴۶۰ والعواصم والقواصم (۳۰۸/۷). 

(9) انظر: شفاء العلیل (۰)۳۹0 والبحر المحیط (۷/ ۰۲۶۱ والعواصم والقواصم (۳۰۵/۷). 

(۳) انظر: شفاء العلیل (۳۲۸)» والبحر المحیط (۷/ ۹؟). 

() انظر: البحر المحیط للزركشي (۷/ ۳۷؟). 

(5) انظر: غاية المرام لل"مدي(:؟؟)» ومفتاح دار السعادة (۱۰/۲+) وتحفة المرید (۹7). 

(7) انظر: المغني في آبواب العدل والتوحید (7/ ۰۸ (۱۱/ ۰6۹۳-۹۲ 
ويرد عليهم أن من آسماء الله تعالی الحکیم أي أنه ذو الحکمة ولا یسمی الله عز وجل الا بما 
یتضمن وصفا قائمّا به. 


جاح 


ع المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 
ا 


أفعال العبادء أن يكونوا مجبورين عليهاء فكيف يعذبون بما ليس فعلا لهم» فهذا - 
في زعمهم- لا يليق بالحكمة. 
ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل: 

المسألة الأولى: جوز أكثر الأشعرية أن يكلف الله عباده بما يشاء من محال 
وغيره؛ لآن مدار التكليف علی محض المشيئة من غير حكمة ولا تعليل. 

وذهبت المعتزلة إلى أن فائدة التكليف والحكمة منه امتثال الأمر وتحصيل 
المأمور به» ومن ثم منعوا التكليف بالمحال والمعجوز عنه بكل صوره. 

وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن فائدة التكليف. ما امتثال الفعل» وإما 
ابتلاء عزم المكلف على الفعل» ومن ثم منعوا التكليف بالمحال لذاته» والمحال 
العادي» وجوزوا التكليف بما علم الله» أن المكلف لا يتمكن منه في الوقت؛ لأنه 
وان لم يحصل الفعل. فالابتلاء به ممکن والفائدة الأخيرة منعتها المعتزلة لما 
سبق» وبه يظهر مأخذ الطوائف في مسألة تكليف ما لا بطاق(؟؟. 

الثانية: مسألة حكم قبول جميع التكاليف للنسخ» والصواب عدم تصور قبول 
النسخ للأحكام التي هي حسنة بذاتها كالتوحيد والعدل والإحسان. أو التي هي قبيحة 
بذاتهاء كنسخ تحريم الكفر أو الظلم. وذلك لاه ليس من الحكمة النهي عن 
التوحید. أو الأمر بالكفر والظلم تعالئ الله عن ذلك» وليس ذلك بواجب على الل 


.)201( وإيثار الحق على الخلق‎ »)9١/( انظر: مجموع فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
وهو مبني على قياسهم أفعال الله بأفعال خلقه المستلزم ادعاء الإحاطة بوجوه حکمته» فمن‎ 
الباطلء لأنه لا يجوز قياس آفعال الله بأفعال خلقه لعدم المساواة» وكذلك فإن بعض الأمور مما‎ 
یخفی علينا فيه وجه الحكمة.‎ 

0) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص١٠۳-١١۳)ء‏ الامهاج (۰6۱۷۹/۱ سلاسل الذهب 
(ص ۰)۱۳۷ المسودة (ص ۵۳) تنشيف المسامع (۱/ ۰۱۳۸ نثر الورود /١(‏ 77-55). 


الفصل الثاني : المسائل المتعلقة با لأسماء والصضات ۱,۳ 
۲ 


بل ذلك هو مقتضیی حکمته. خلافا لنفاة التعلیل الذین بالغوا حت قالوا إِنّهِ يجوز أن 
يأمر بالشرك وینهی عن عبادته وحده(. 

قال ابن تيمية 4#: عمن آجاز ذلك. ونفین کون آفعاله تعلل: «فهذا القول 
ولوزامه هو أيضًا قول ضعیف مخالف للکتاب والسنة ولاجماع السلف» مع 
مخالفته للمعقول الصریح. فِنْ الله تنزه عن الفحشاء فقال: فل إت الله لا یام 
ا € [اعراف:۸؟]» كما نژه نفسه عن التسوية بين الخیر 0 فقال: 99 
یب انیت رحأ آلتیعات آن یله کیت ءامنوا ويلا ألصَللِحَتٍ سو ماه 
و بر م ی € [الجائیة:۲۳۱۸]۲۱. 

الثالثة: جواز نسخ الحكم قبل التمكن منهء وذلك لأن «منشاً الخلاف في هذه 
المسألة هو: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء - وهو الحق - أ 
هي الامتثال فقط» وهو قول القدرية؟ فعلی أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد 
الفعل حكمته الامتثال» وقد امتثل بالفعل قبل النسخ» والمنسوخ قبل التمكن من 
الفعل حكمته الابتلاء» وقد حصل قبل النسخ)7". 

قال ابن تيمية :#8: «... وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر بما 
ليس بحسن في نفسه» وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور 


وعزمه وانقياده وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضا). 


الرابعة: قد يمنع القائل بالتعليل : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» ظنًا منه أن بقاء 


(۷) ینظر: مجموع الفتاوی (۸/ .)٤۱۳‏ 

() مجموع الفتاوی (۸/ 1۳۳). 

(۳) مذکرة في آصول الفقه للأمين الشنقيطي (۸۸-۸۷). 
(4) مجموع الفتاوی (۱1۱/۱). 


کد 


rn‏ المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 
ا 


الآية مع نسخ حكمها يوهم المکلّف بقاء الحكم» ويعرضه لاعتقاد الجهل» وهذا 
قبيح ينزه الله عنه» أو أن بقاء التلاوة دون الحكم عبث ينزه الحكيم عنه. 

والصواب: أنه لا مانع من ذلك» ودليله الوقوع فآية الاعتداد بحول - مثلا - 
نسخت ما دلّت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفل عنهاء وبقيت أحكام 
أخر من آحکامها لم تنسخ وهي قراءتها في الصلاة ومن المصحف» والتعبد بها. 
وعلیه فلا مانع من ذلك . 

قال الزرکشي: «وهنا سؤال» وهو أن يسأل: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء 
التلاوة؟. 

والجواب من جهتین: آحدهما: أن القرآن كما يُتلى یعرف الحکم من 
والعمل به. فیتلی لکونه کلام الله تعالی» فیثاب علیه فترکت التلاوة لهذه الحكمة. 
وانیهما: أن النسخ غالبّا یکون للتخفیف. فأبقيت التلاوة تذكيرًا بالنعمة» ورفع 
المشقةا(۳. 

الخامسة: تعلیل الأحكام» ولك أن تقول هي هي مسألة تعلیل آفعال الله» وهي 
مسألة الأصل؛ لأن القول بتعليل فعله يلزم منه القول بتعليل آمره وحکمه إذ حكمه 
ا 

ونبه شيخ الاسلام ابن تيمية :8 إلى تناقض من يمنع تعلیل آفعال الله فقال: 
(والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعلیل وأما في الأصول: فمنهم من 


(۷) انظر: الإحكام للآمدي (۱۶۳-۱۶۲/۳). 

)٩(‏ مذكرة في آصول الفقه للأمين الشنقيطي (۵؟۱). 
(۳) البرهان في علوم القرآن (۳۹/۹). 

(4) انظر: آصول ابن مفلح (۱5۱/۱)» والتحبیر (6/ ۷۶۹). 


الفصل الثاني: المسائل المتعلقة با لأسماء والصضات ۳ 
یصرح بالتعلیل ومنهم من يأباه». 

السادسة: الخلاف في تعریف العلة بكونها آمارة أو باعثة وموثرة في الحكم» 
فمن قال بأن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض قالوا بآن العلة مجرد علامة 
وأمارة على الحکم(؟" غير موثرة فیه؛ إذ لا حكمة باعثة للمکلف على العمل تدرك 
من خلال هذه العلة» ولذا نفوا كونها باعثة للحکم؛ لأن تعریفها بالباعث وهو 
المشتمل على حكمة مقصودة للشارع» وهذا يقتضي أن الفعل كان من أجل غاية 
معينة - وهو تلك الحكمة المقصودة - ومن فعل فعلا لغرض فانه مستکمل بذلك 
الغرض» والمستکمل بغیره ناقص بذاته» والّه تعالی منزه عن ذلك؛ لانه غني بذاته 
الختين اتنطلق ۱۳۰ 

لذا آنکر الاشعرية تأثیر الاسباب الشرعية والعلل في الأحكام» وجعلوها من 
قبیل الأمارات والعلامات لا غير» خشية أن تعلل أفعال الله بالأغراض 0 '. 

آمّا القائل بتعلیل أفعال الله فأثبتت تأثير الأسباب والعلل في الأحکام وأهل 
السنة جعلوا العلل باعثة على الاحکام ومناسبة لها من غير أن یقولوا: انا 
و 


0( منهاج السنة /١(‏ 0۵ 

(6) انظر: مذكرة في أصول الفقه للأمين الشنقيطي (۳۹۸). 

(۳) انظر: المحصول (۰۱۳۹/۵ ونهاية الوصول (۰)۳۹۵۷/۸ ومذکرة في آصول الفقه للأمين 
الشنقيطي (۳۸). 

(4) انظر: رفع الحاجب (4/ ۰۱۷7 البحر المحيط (9/ ۰6۱۱۳ تخریج الأصول على الأصول للعمري 
(ص۷۱۰). 

(۰) تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص۷۰۹). 
والمسألة: مبنية على نفي أو |ثبات الصفات الذاتية في الأفعال» وهل یکون منها حسنا وقبیحا» 
ومعلوم أن الخلاف في تعلیل آحکام الله تعالی» مبني على الخلاف في إثبات الحسن والقبح أو 
نفیهما. تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص۹۹). 


= 


۳ المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


الحکمة المعلّل ما ولذا لا بد لصحته من القول بجواز التعلیل بالحکمة ولا فلا 
معن لایراد النقض علیها(. 


^< OQ 


( انظر: الإحكام للآمدي (۳۰/۳۲؟)۰ مختصر المنتهی مع شرحه بيان المختصر (۳/ 4۸ )» 
(۷/ ۳۹؟۳(. 


الفصل الثانی: المسائل المتعاقة با لأسماء والصضات a‏ 


البمث السارسح 
1 بقاء الأعراض ۱ 


عرّف العرض عند الأشاعرة بأنه: موجود قائم بمتحیز وعند المعتزلة: ما لو 
وجد لقام بالمتحيزء وعند الحكماء: ماهية إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع 
أي في محل مقوم(). 

وقد اختلف في بقاء الأعراض على قولين : 

الاول: أن العرض لا يبقئ زمانين» وهو قول الأشعري» وأتباعه. واختاره 
النظام» والكعبي. 

والثاني: أن العرض يبقئ» وبه قال جمهور المعتزلة» واختاره الرازي» ونسبه 
ابن تيمية لجمهور العقلاء. 

ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل: 

المسألة الأولى: كون النسخ هل هو رفع أو بيان؟ مبني على بقاء الأعراض (۳)؛ 
لآن «من قال ببقاء الأعراضء قال: الضد الباقي يبقئ لولا طريان الطارئ» ثم إن 
الطارئ يكون مزیلا لذلك الباقي» ومن قال بأنها لا تبقی قال الضد الأول ينتهي 


(۷) عرفه الأيجي في المواقف (۹۷-۹7 وانظر: شرح المواقف (9/ ۳۸)» التعريفات (۱۹۲) 

0) انظر: الإنصاف (27)» محصل أفكار المتقدمين (۰)۱۱۶ طوالع الأنوار (189)» درء تعارض العقل 
والنقل (7/ ۰۱۸ المواقف (۱١۱)ء‏ شرح المواقف (۳۸/9). 

(۳) انظر: نهاية الوصول (7/ 529؟؟)تشنيف المسامع (؟/ ۸۵۹) وانظر: البحر المحيط (۶/ 317) الفوائد 
السنية (؟/ 79۷ التقرير والتحبير (؟/ 55)» التحبير (57/ 591/8)» نشر البنود (۸۰/۱؟). 


جاح 


05 المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


بذاته» ويحصل ضده بعد ذلك من غير أن يكون للضد الطارئ آثر في إزالة ما قبله؛ 
لأن الزائل بذاته لا يحتاج إلى مزيل» وإذا ظهر هذا التمثيل عادت الدلائل المذكورة 
في تلك المسألة إلى هذه المسألة نفيا وإثبانًا»» قاله الرازيی") ثم قال بعد ذكره لأدلة 
المسألة: «والقول بكون النسخ رفعًا عين القول بإعدام الضد بالضد»”). 

فالناسخ والمنسوخ ضدان وعرضان جاء أحدهما بعد الآخرء فمن قال إن 
العرض لا يبقئ زمانين قال بأن الحكم الأول ينتهي بنفسه من غير أن يؤثر في زواله 
إثبات الحكم الثاني» فيكون المنسوخ نما زال بنفسه ويكون النسخ بيانا لزوال 
الأول وانتهائه. 

ومن قال إن العرض يبقئ زمانين قال الحكم الأول إنما زال لأجل إثبات 
الحكم الثاني» فكان ثبوت الحكم الثاني مؤثرًا في زوال الحكم الأول. وعلئ هذا 
يكون النسخ رفعا؛ لأن الثاني رفع الأول وأثر في زواله". 

وقد أنكر القرافي هذا البناء؛ فقال: «لا نسلم أن الأعراض مساوية للمسألة؛ لأن 
كلام الله تعالی قديم واجب الوجود لا يوصف بما توصف به الأعراض من عدم 
بقائها زمانين» وهذا المثال بعيد جدًا عن المسألة)0. 

فالقرافي أنكر هذا البناء من جهة أن الحكم هو خطاب الله القديم الواجب 


و صفاته. ودوام الحکم بدوام تعلقه وانقطاعه بانقطاعه وتعلق الصفات نسب 


(0 المحصول (۸۷/۳؟). 

(؟) المحصول (۹۱/۳؟). وانظر: الکاشف (۲۸/۳؟). 

(۳) انظر: الکاشف (۳/ ۰۲۲۳ التحبیر (۹۷۹/7). 

(4) نفائس الأصول (7/ ۰۲۰۸ وانظر: الکاشف (۳۲-۳۱/۳؟). 


الفصل الثاني :المسائل المتعلقة بالأسماءوالصفات oF a‏ 
ب أ 116777 


وإضافات لا توصف» فانها موجودة في الخارج ولا أعراض» فلا یستقیم(. 

المسألة الثانية: کون الاستصحاب حجة مبني على هذا الأصل؛ «لأن الباقي 
إن لم يحتج إلى مؤثر كان الاستصحاب حجة وان احتاج لم يكن حجة؛ لجواز 
التغیر لعدم المؤثر»» قاله الطوني 5 والمراد - والله أعلم - أن الباقي المستصحب 
حجة, لعدم بقاء المؤثر الرافع» آما إن احتاج إلى الموثر الرافع فليس حجة؛ لأن 
الحجة حينئذ ليس استصحاب حکم سابق» بل بالمؤثر الرافع. 


() انظر: سلاسل الذهب (۹۳؟). 
(9) شرح مختصر الروضة (۱۵۰/۳). 
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اختلاف الناس في قدرة العبد(۱) 


ذهب آهل السنة والجماعة إلى أن الاستطاعة على نوعین» نوع بمعنی التمکن 
والوسع» ونوع بمعنی الموجبة للفعل» وتشمل الارادة الجازمة والتوفیق لایقاع 
الفعل» فیقع بها(؟ 

النوع الأول :- استطاعة شرعية» بمعترة أا التي بالکلمات الأمريات 
الشرعيات» فهي مناط الأمر والنهي والئواب والعقاب. فإذا انتفت» انتفی 
الأمر والنهي والوعد والوعید» فهي إِذَّا شرط في التکلیف» وحاصلها آنها استطاعة 
من جهة الصحة والوسع والتمکن من الفعل وسلامة الالات والاسباب وهي 
تکون قبل الفعل» ومقارنة له آیضاء ومصححة له» وتصلح للضدین أي الترك 
والفعل أو الخیر والشرء وهذا النوع هو آکثر ما يتكلم عنه الفقهاء. بل هو الغالب 
في عرف الناس. 


(0 إن اختلاف الناس في قدرة العبد يعد من أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا یطاق وقد اختلف 
الناس في آنواع القدرة ووقت تعلقها بالفعل» وصلاحيتها للضدين» وبتحقيق هذه الأمور يرتفع 
أكثر النزاع في هذه المسألة علمًا بأن القدرة يطلق عليها الاستطاعة. انظر: مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية (۸/ ۹۳؟). 

(؟) انظر: شرح التلويح على التوضيح (۰)۳۷۱/۱ والبحر المحيط للزركشي (5/ 177). 

(۳) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ 595) ۰۳۷۳-۳۷۲ .)٤٤۱‏ 


CED‏ المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


والادلة من الكتاب والسنة المبينة لهذه الاستطاعة كثيرة؛ فمن الكتاب قول الله 
تعالول: « ور عل آلتاس حِحّ لْسَدَتِ من أسَنَطاءَ له سی € [آل: عمران:۹۷] فالاية نص 
في أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة عليه» فالاستطاعة دا شرط وهي هنا الزاد 
والراحلة» فلو كانت الاستطاعة في الآية بمعنی الاستطاعة الموجبة للفعل- 
وشرطها أن تكون مقارنة للفعل- لكان معنئ الآية» لا يجب الحج إلا على من 
حج» ليس فقط بالعزم عليه والتمكن من فعله» وإنما بعد الفراغ منه» وهذا يؤول إلى 
اسقاط الواجبات كلها. 


ومن السنة قول الرسول ذَكِ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم)”" فهذه 
الاستطاعة بمعنی الوسع والتمكن من الفعل» فلو أريد بها الموجبة للفعل لكان 
المعنی: فأتوا منه ما فعلتم» فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه. 

ومنه قول الرسول كك لعمران بن حصين 4#: (صل قائما فان لم تستطع 
فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلی جنب )۲ فلو أريد بالاستطاعة النوع الثاني منهاء لكان 
العا ضا بالمخرر فاا او قاغدا أ وغل عب: 

النوع الثانی(۳٩:‏ استطاعة كونية» التي هي للکلمات الخلقیات الکونیات فهي 
مناط القضاء والقدر وا یتحقق وجود الفعل» فهي موجبة ومحققة له وتکون 
دائمًا مقارنة للفعل فلا تکون الا مع فحقیقتها اذّا مجموع ما يجب با الفعل 
وتدخل فیها الارادة وغیرها» فهي توجد في حق من فعل. 


(۷) متفق عليه آخرجه البخاري في کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله و برقم (۷۹۸۸) 
ومسلم في کتاب الفضائل» باب توقیره و برقم (۱۳۳۷). 

(؟) آخرجه البخاري في کتاب تقصير الصلاة باب إذا لم یطق قاعدا صلی على جنب» برقم (۱۱۱۷). 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۹۱/۸؟ ۰۳۷۳-۳۷۲ 1۱). 
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ما كوأ یعون » (مود:] وقوله: ان کات عم في طاو عن دکری روا لا 


مستطیفوی ما 4 [لکیف:۳۱] وقوله: « من آعلر يما معو پو لد يعون لک لد هم 
بر > موه مت 2 او عر .0 وی مر وچ فاو ر ون عدص ب بود اسه ات ع عد رد 
جوف إِذْ يول الظدموت إن نیون الا رجلا مسحو (0)» أنظر کف صرب لک ألما 


رر ده عات و عور 


شلوا فل س سَییلا ‏ [الإسراء:۷٤-۸٤].‏ 

ففي هذه الآية نفئ الله استطاعة معينة» لا بد من تفسيرها بأنها استطاعة موجبة 
للفعل» وليست الاستطاعة المشروطة للفعل» إذ الثانية شرط في التكليف. فإذا 
انتفت فلا تکلیف. فلما نفی الله هنا الاستطاعة» ورتب عليها الجزاء علمنا أنها 
استطاعة موجبة للفعل» خاصة» وأن سمع الآذان كان حاصلا لهم» فكان المنفي 
شيئًا آخر» وفي قوله: « فلا َطِيعونَ سَییلا 4 دلالة على العقاب بسبب الجحوده. 
فعاقبهم الله بخذلانهم فلا يهتدون إلى طريق الحق. وهذا معنئ عدم استطاعتهم 
فدل على أن هذه الاستطاعة قدر زائد على مجرد الوسع والتمكن من الفعل. 

وزعمت القدرية أن قدرة العبد تكون قبل الفعل» وتصلح للضدين» وهي 
شرط لصحة الفعل» فالفعل مشروط ويستحيل أن يتقدم المشروط على شرطه» 
فلو كانت مع الفعل لا قبله للزم عدم تكليف الكافر بالإيمان» بل للزم عدم تكليف 
أي إنسان. 

والجبرية زعموا أن قدرة العبد تكون مقارنة للفعل لا قبله. لأا لو فرضت 
قبل الفعل وهي عرض لكان الفعل واقعًا بلا قدرة» لآن العرض لا يبقئ زمانين. 

فيلحظ أن ما آورده كل فريق على الآخر يدل على بطلان نفيه لما نفاه من 
القدرة التي لا يثبتهاء فدل ذلك علئ أنه لو قيل بالقدرتين لما أمكن الاعتراض 


ع 


آصلا. 
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ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل: 

المسألة الأولى: من قال من الأصوليين بتوجيه التكليف قبل الفعل -كما هو 
مذهب أكثر الطوائف من آهل السنة والمعتزلة وكثير من الأشعرية- فينظر إلى قوله 
في وقت القدرة: فإن كان ممن يقول بتقدمها علئ الفعل -سواء قال بالقدرة المقارنة 
للفعل كأهل السنة أو نفاها كالمعتزلة- فإِنّه يمنع تكليف ما لا یطاق؛ لانْ التكليف 
والقدرة كانا قبل الفعل فتصادفا. 

وان كان ممن يقول: إِنَّ القدرة مع الفعل» ولا تتقدم عليه» -كما هو مذهب 
الأشعرية- فالقول بتكليف ما لا يطاق لازم له؛ لأن التكليف تقدم على القدرة 
فكان تکلیفا لغير القادر. 

ومن قال: إن التكليف لايتوجه الا مع الفعل-كما هو مذهب بعض 
الأشعرية- فينظر إلى قوله في وقت القدرة: فان كان ممن يقول: إنها مع الفعل» فلا 
يلزمه القول بتكليف ما لا يطاق؛ لأنّ التكليف والقدرة تصادفا0©. 

الثانية: خلاف المعلوم هل هو ممكن أو مستحیل؟ يبني على الخلاف في وقت 
القدرة» فمن يجعل القدرة نوعا واحدًا مقارنًا للفعل -وهم الاشعریة- فإنّه يجعل 
خلاف المعلوم مستحيلاء وهو كذلك بهذا الاعتبار؛ فان كل من لم يفعل الفعل لم 
تحصل له القدرة التي يوجد بها الفعل» فالقاعد ليس قادرًا على القيام بالنظر إلى القدرة 
المقارنة للقیام؛ لأّه ما لم يحصل القيام لم تحصل تلك القدرة(. 

أمّا من نظر إلى خلاف المعلوم باعتبار القدرة المتقدمة على الفعل فإِنّه یجعل 
خلاف المعلوم ممكتاء وهو كذلك ذا الاعتبار؛ إذ التكليف يتعلق بالقدرة 


() تخریج الأصول على الأصول للعمري (ص۳۳۸). 
() مجموع الفتاوی (۱۳۰/۸). 
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المتقدمة الممكنة» والکلام في القدرة المقارنة الميسّرة کلام في القضاء والقدر لا في 
الأمربو الي 

الثالثة: جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل» عند من يقول بجواز 
طلب المأمور به قبل خلق القدرة عليه؛ لأن القدرة لا تكون إلا مقارنة للفعل» 
والفعل لم يقع قبل التمكن منه. 

ومن لم یجوز ذلك منع من النسخ قبل التمكن. 

الرابعة: جواز تخصيص العلت إن قيل إن الاستطاعة قبل الفعل؛ لأن قوة 
الفعل علة للفعل» وعندهم القوة موجودة ولا فعل لمانع منع المستطيع من الفعل» 
وإذا جاز وجود علة الفعل ولا فعل لمانع جاز أن توجد العلة الشرعية ولا حكم لها 
لمانع. 

وإن قيل إنها مقارنة» ويستحيل تقدمها على الفعل» فلا يجوز التخصيص؛ لأنه 
لا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكه”". 

ونوقش: بأنا وان سلّمنا أن القول بان الاستطاعة قبل الفعل يلزم منه جواز 
التخصيص» لكنا لا سم بأنبا إن كانت مقارنة لا يجوز التخصيص؛ لأن العلل 
الشرعية ليست موجبة بذواتهاء بحيث لا يتصور انفكاك معلولاتها عنهاء كما هو 
الحال في مسألة الاستطاعة وإنما هي أمارات» فیجوز انفكاك معلولاتها عنها!۳. 


TOF 


(۷) تخریج الفروع (ص‌۳۱۸) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۲۰) البحر المحيط (۳۹۲-۳۹۱/۱). 
0) انظر: کشف الأسرار (4/ 1۷۹)ء الكافي شرح البزودي (4/ ۰۱۸5۸-۱۸۰۹۷ سلاسل الذهب 


.)۳٩۹۳( 
.)۳۹۳( سلاسل الذهب‎ ۰67۷ /٤( انظر: کشف الأسرار‎ )۳( 


الفصل الرابع 
لاف اه ناوات 


01 


3 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالنبوات م 


البمت اطرل 


وتحته مطلبان: 
© المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة: 

سبق الحديث عن عصمة الأنبياء» ومواطن ذکرها؟ وما قد يبن عليها من 
مسائل في أصول الفقه وهنا الحديث عن عصمتهم قبل النبوة» وهي مما استطردوا 
الحديث فيهاء وقد انعقد الإجماع على عصمتهم من الكفر والشرك قبل انبائهم. إلا 


() ذكرها الأصوليون تمهيدًا للبحث عن الدليل الثاني السنة فإثبات السنة متوقف على عصمة 
النبي و حتی تتحقق الثقة فيما يصدر منه من أقوال وأفعال. 
انظر عل سبيل المثال: الرسالة للإمام الشافعي (ص۹۱-)۰ والبرهان (۱/ ۳۹۱-۳۸۸ 
وشرح الكوكب المنير (۲/ »)171-١151/‏ والتقرير والتحبير (۹/ ۳؟؟-٤؟؟).‏ 

0) نازع شيخ الإسلام ابن تيمية في دعوئ الاجماع على أن الأنبياء كلهم معصومون من الشرك 
والكفر قبل بعثتهم ونقل عن القاضي الباقلاني ما يدل على الخلاف» واستدل لما ذهب إليه بما 


ےر مور و فرص 
٠١‏ 


ذكره الله عن شعيب ولوط فقال الله تعالی: 5ال الملا اليب استکروا من ویو لتك شین 


لت منوا مق ین ریت أو ود فى متا دَالَ اوو کا گرهيت ۵ فد ترا عل و گنا ان عدا 
فى مه ملک بعد إِذْ تا أله متا 4 [الاعراف:۸۹-۸۸] وقال عن لوط: #فامن له, لوطأ که [العنكبوت:3؟]؟ 
وذکر أن عصمة النبی ی حاصة لا تدل على عصمة غیره قبل النبوة» لاختلاف درجات الأنبياء 
ثم استثنی شيخ الاسلام آنبیاء بني إسرائيل» لأنهم کانوا یحکمون بالتوراة» فعصمتهم من الکفر 
وقیل: يحمل العود في ملة الکفر في خبر شعیب ¥ على معنئ المصیر إليه ابتدا لا على العود 
إلى ما كان حاصلا قبل. 


کار موه e a‏ 5 ه 
المعتقد وأثره على مسائل اصول الفقه 
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وجاء في السنة ما يدل على عصمة النبي 2 قبل بعثته» ومما يدل على ذلك: 
(آن رسول الله و آتاه جبریل ياء وهو يلعب مع الغلمان» وأخذه وصرعه» فشق 
عن قلبه» واستخرج القلب واستخرج منه علق فقال: هذا حظ الشیطان منك ثم 
غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم آعاده في مکانه)(. 

فاستخراج حظ الشیطان منه يدل على سلامته من الکفر والشرك بل ومن 
سائر المعاصي» ولذلك كان 2 لا يعبد الااصنام ولا يشارك آهل الجاهلية في شيء 
من منکراتهم. 

وجمهور آهل العلم لا یوجبون عصمة الانبیاء من الذنوب قبل البعثةء إلا ما 
كان كفرًا أو دالا عل خسة. 

وقد بالغ الشيعة في أمر العصمة. فادعوا عصمة الأنبياء مطلقًا قبل البعثة 
وبعدها من سائر المعاصي كفرًا كانت أو غیره» كبائر أو صغائر. 


= خاصة إذا علمنا أن الله ذكر مطالبة المشركين للأنبياء بالعود إلى ملتهم بصيغة عامة» فقال: « وق 
۳۹ کفرواً لرسلهم رڪم من آزض أو لتعوذرک ف ليسا 4 [ابرامیم:۱۳] والمخالف سم 
بأن بعض الأنبياء لم یکونوا على الکفر قبل نبوتهم» فدل على أن العود ليس إلى حالة كانت ثابتة 
قبل. ولو قيل: العود لا یکون إلا إلى حالة ثابتة قبل» آمکن أن يجاب بأن العود عود إلى السکوت 
عن المشرکین كما کانوا قبل الرسالة وکانوا آغفالا» و ذلك یصدق عليه عند المشرکین كونهم 
عادوا إلى ملتهم 
وأما یمان لوط لابراهیم عليهما السلام» فلا يدل على وقوع الشرك والکفر منه» بل غایته الایمان 
بنبوته وبما جاء به. والذي یظهر أن الباقلاني حکی الخلاف في جواز وقوع الأنبياء في الکفر 
والشرك قبل نبوتبی لا في وقوعه حتمّا. والله أعلم. 
انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيمية /١(‏ 2187 ۰۲۳۰۰۱۹۳ والمحرر الوجيز 
لابن عطية (۷۱/۱۰). 

(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الاسراء برقم (551: ۵۹؟). 

(؟) ومما يجدر ذكره هناء أن هؤلاء الرافضة» قد ارتكبوا فضائح لا يبوء بها عاقل» فنسبوا النقاتص - 


الفصل الرابع: المسانل المتعلقة بالنبوات ۱ ۲ 


2# المطلب الثاني : عصمة الأنبياء بعد النبوة: 

اختلف الناس في العصمة بناء على مذاهبهم في الأفعال -آفعال العباد- وآثر 
قدرتهم في آفعالهم 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «و مما يبين الکلام في مسألة العصمة أن تعرف 
النبوة ولوازمها وشروطهاء فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب أصولهم في أفعال الله 
تعالی» إذ كان جعل الشخص نبيًا رسولا من أفعال الله تعالیل»(. 

وتفصيل ذلك. بیان أقسام الناس في أفعال الله عند من يثبتهاء وهم كل أهل 
الملة ؟ وهم على ثلاث طوائف: 


= والقبائح إلى الله فنسبوا إليه البداء - تعالی الله عن ذلك- ومع ذلك رفعوا الأنبياء إلى ما لا يؤيده 
شرع» وكذلك الحال بالنسبة إلى الأئمة» بل قد تكون لهم منزلة عندهم فوق منزلة الملائكة 
والأنبياء. والعجب أنهم مع مبالغتهم في عصمة الأنبياء» إلا آنهم أثبتوا في حقهم ما لا يقوله مسل 
ويعود عليهم بالنقض والابطال إذ قد جوّزوا على الأنبياء إظهار الكفر تقية! فعلی مذهبهم 
الرديء هذا لا يبق وثوق بالشرائع مطلقا. 
انظر: هداية العقول »)601/١(‏ منهاج السنة النبوية (؟/ ۳۹6-۳۹۶ و مجموع فتاوئ شيخ 
الإسلام ابن تيمية /١(‏ 290). وانظر ما نقله عبدالعلي الأنصاري عنهم في ذلك فيما نقلناه 
(ص ۵۰-0۰۳). 

.)4۱4-+۱۳ /۲( منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 

)٩(‏ یستثنی من ذلك الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأنه قد صدر عن الله صدور المعلول عن العلّة 
الموجبة فهؤلاء ینکرون أن الله یفعل بقدرته ومشيئته - تعالی الله عن قولهم - فانکروا الفعل 
الاختياري وقد بالغوا في انکار وقوع صغائر الذنوب غير الخسيسة من الأنبياء» ولانکارهم 
الملاتکت يرون أن الوحي ما يفيض من العقل الفعال یستقبله من كان عنده استعداد لذلك 
الفیض» وهي آمور مكتسبة» فالأنبياء عندهم امتازوا بقوتهم العلميّة» بحيث يستغنون عن التعلیم» 
وامتازوا بقوة التخییل» فیتشکل في نفوسهم خطاب یسمعونه كما یسمع النائم» ویتشکل لهم 
شخص یخاطبهم كما يخاطب النائم ولهم قوة في التأثير والعمل بحيث يؤثرون في العناصر تأثيرًا 
غريبًا فتقع منهم الخوارق» ويملكون تأثيرًا عجيبًا على عامة الناس» فيعملون بما يأتونهم به. 
وهؤلاء كفار زنادقة ملاحدة» حقهم أن لا يذكروا هناء وكل ما قالوه مبني علئ التخرص والكذب» - 


CED‏ المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


الأولى: مثبتو الحكم والأسباب على وفق حكمة الله البالغة ومشيئته النافذة» 
وأن أفعال الله كلها حكمة سواء ظهرت للناس أم لم تظهرء وأن الله يمن على من 
يشاء بالهداية والتوفيق رحمة منه وفضلا» ويضل من يشاء حكمة منه وعدلاء وأنه 
يصطفي من يشاء حسب علمه وحکمته. وهو أعلم حيث يجعل رسالته» وهذا قول 
أهل السنة والجماعة. 


2 


قال تعالی : أله له أعلم حيّث ا E a‏ € [الأنعام :2008056 فإنه يصطفي من 
ey‏ له یم نی مرت الللبكة رسلا ویر 
لتاس 4 تالحجه۷]؛ فرسل الله هم خيار الناس» ومما علمناه من حكمة الله نعلم أن الله 
لایبعث نيا فاجراء ولذلك آجمعنا علین تنزیه الأنبیاء من أن یکونوا من الفجار 
والفساق. ونقطع أن ما ینزل على البر الصادق لا یکون الا ملائکت لا تکون 
شیاطین أبدَاء ونعلم أن من كمال فضل الانبیاء وخوفهم وعبودیتهم وتواضعهم أن 
تقع منهم بعض الصغاتر غير الخسیسة(؟ یکمل الله بها عبوديتهم بالتوبة وزيادة 
الخوف والخضوع. فیرفع الله درجاتهم» فالعصمة حاصلة لهم في الصغائر غير 
الخسيسة بعدم الاصرار علیها أصلاء وبالتنبیه عليهاء لیتدارکوها ویحصل لهم مزید 
فضل ورفعة درجة. 


= ليس عليه أثارة من علم ولا عقل» وسبيل المباحثة معهم: ردهم إلى فطرتهم بالاقرار بالله چ 
وقدرته ومشيئته بالطرق الصحيحة الدالة على ذلك. وإثبات النبوة كذلك. 
انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 4۱1-4۱۵ والجواب الصحيح (5/ ١١)ء‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل (۱7۱/۸). 

.)6١5 /6( انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

() والمقصود بالصغائر الخسيسة: (ما يوجب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة الهمة وسقوط 
المروءة» كسرقة حبة أو كسرة). الإحكام للآمدي (۱۷۱/۱). 


الفصل الرابع: المسانل المتعلقة بالنبوات ۱ و۱ 


غیرهم ليست من الذنوب") لکن لرفعة مقامهم قد یعاتبون ومع ذلك فان الله 
یوفقهم إلى التوبة» بل ما ذکر الله ذنبًا لنبي (إلا مقرونًا بالتوبة والاستخفار کقول آدم 


e 5 8‏ ا تخت سرام 
وزوجته: 1 E E‏ ولن 2 فق لا وترحمنا تون من الْحَسِرِنَ 4 


+ 
عم > 


[الأعراف:۳؟]» وقول نوح: 9 رب ااا بات ااا ا ا 1 
وحم حكن من ألَحَسرینَ ‏ [هود:۲:۷..)(. 

الطائفة الثانية: نفاة الحکم والاسباب في أفعاله» فیجوز عندهم أن یفعل الله 
کل ممکن ولا ينزه عن فعل من الافعال. فآفعاله كلها متعلقة بمحض المشیئت 
وهؤلاء هم الجهمية ومن تبعهم كالأشعري ومن وافقه من أهل الکلام۳. 


ورتبوا على هذا الأصل ما يلي: 
© جواز أن يبعث الله کل مکلف ولو كان کافرا فاسقا» فهو یفعل ما یشاء 
لا لحکمة. 


0) والنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة بختص اء فهي من 
الصفات الإضافية» فتکون مجرد إعلام من الله بما أوحاه إليه» فهي مثل الأحكام 
الشرعية» التي لا تدل على صفة في الفعل» والفعل الحسن حسنه لکونه مقولا فیه: 
افعل» والقبیح عکسه لا لصفة هي منشاً الحسن والقبح في الفعل. 

(۳) ثم بعد البعثة ذکروا أن ما يدل العقل على امتناعه على الأنبياء هو في التبلیغ 
خاصة» لأن صدق التبلیغ هو مدلول المعجزة وما سوی ذلك فلا يدل عليه 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (45۱/۹). 
(f)‏ مجموع فتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية .)297/1١(‏ 
(۳) انظر: منهاج السنة (؟/ 4۱۵-4۱4). 


رگ المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


عقل» فان ورد السمع بامتناعه قلنا به» وإلا لم تجب العصمة منه ولما كانت 

الادلة السمعية ظواهر ظنية عند محققیهم اعتمدوا فیما تجب العصمة منه على 

الاجماع وما سواه قالوا لم يدل عليه سمع ولا عقل. 

الطانفة الثالثة: مثبتو الحکم والأسبابء الذين یوجبون على الله بعقولهم 
ومن ذلك آصلهم في التعویض والتجویز إذ یجعلون الجزاء عوضا عن الاعمال؛ 
وعلیه فلا يجوز عندهم أن یفضل الله أحدًا على آحد الا بعمله ورتبوا عليه أن 
النبوة أو الرسالة جزاء على عمل متقدم» فاستحق النبي النبوة جزاء على عمل 
صالح متقدم» وهولاء كثير من القدرية والمعتزلة والشیعة(. 

وهؤلاء زعموا أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل صالح متقدم. فالنبي فعل 
من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة وجوبًاء فهي ليست محض 
فضل من الله. 

ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل: 

المسألة الأولى: فعل الرسول بيه المتجرد عن القرائن «یحتمل الحظر عند من 
يجوّز عليهم الصغائر»7"» فلا يفيد حكمّاء وإنما يكون الحكم مستفادًا مما قبل 
ورود الشرع"۳. 

ومذهب آهل السنة والجماعة -کما سبق - أن الأنبياء معصومون من الکباثر 
والصغاثر الخسيسة مطلقاء وأما الصغاثر غير الخسيسة فیجوز صدورها منهی 
لکنهم یوفقون إلى التوبة منها“. 


(۷0) انظر: منهاج السنة (؟/4۱9). 

(؟) المستصفی (5/ ۱۶؟). وانظر: الکاشف (۳/ ۱۵۳). 

(۳) انظر: البحر المحیط (4/ ۱۸۶ المحقق من علم الأصول (۱۷). 
(4) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۳۱۹/۶). 


الفصل الرابع: المسانل المتعلقة بالنبوات CC‏ 
ا 


الثانية: عدم حجية تقرير النبي 45 «عند من يحمل ذلك على المعصیت 
وغ ال 06 

والقول بحجيته متفرع عند البعض على عصمته من ذلك. وأنه 4 ذا سكت 
عن منکر فیلزم منه وقوعه 4 في المحرّم» وهو غير جائز عليه . 

وأشار الامدي إلى أنه قد لا يلزم ذلك لمن جوز عليه 4 الصغائرء فقال: 
«وذلك لأنه لو لم يكن فعله جائزا لكان تقريره له عليه» مع القدرة على إنكاره. 
وکان استبشاره وثناؤه عليه حرامًا على النبي - 2 » وهو وان كان من الصغائر 
الجائزة على النبي - نلا عند قوم. الا أنه في غاية البعد» لاسيّما فيما یتعلق ببيان 
الأحكام الشرعية» وإذا كان كذلك» فالإنكار هو الغالب» فحيث لم يوجد ذلك منه 
دل علی الجواز غالًا»". 

الثالثة: عدم وقوع السهو من النبي و عند من يقول بأن المعجزة دلت على 
صدق النبي تا مطلقًا في العمد والسهوء وقيل: انا لم تدل إلا على ما صدر عنه 


عمدًا20). 


وهذه المسألة وان ذكر الأصوليون بناءها على المعجزة(؟ الا أن ارتباطها 


() المستصفی (؟/ ١؟؟).‏ 

0) انظر: أصول الجصاص (؟/۹۱ المنخول (۰)۳۱۳ إيضاح المحصول (۳۹۸) المحقق من علم 
الأصول »)۱۷١(‏ كشف الأسرار (587/9)» التحبير »)١159١/9(‏ أفعال الرسول عل للأشقر 
(3/6ة). 

(۳) الإحكام /١(‏ ۱۸۹ وانظر: أفعال الرسول و للأشقر (؟/ 57). 

(؟) انظر: الإحكام (۰6۱۷۰/۱ البحر المحيط (4/ ۰6۱۷۳ أصول ابن مفلح (۲۹۳/۱). التحبير 
(/ ۱::۳) شرح الكوكب (5/ .)0107١‏ 

(0) بيانه: أن من قال إن المعجزة دلت على صدقهم مطلقا في العمد والسهو فانه لا يجيز وقوع السهو 
منهم لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة» ومن قال إن المعجزة دلت على صدقهم في = 


e)‏ المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


قال الزركشي: «وفصّل ابن عطية في الكلام على النسخ بين ما لا يحفظه أحد 
من الصحابة» فالنبي معصوم من النسيان قبل التبليغ وبعده. فإن حفظه جاز عليه ما 
يجوز على البشر لانه قد بلغ وأدئ الامانة. ومنه قول آبیخ [رضي: الله: عنه]: حسبت 
آنها رفعت» فقال النبي و لم ترفع ولكن نسیتها)۹۳.)؟. 

وقال الغزالي: «آما النسيان والسهو فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم 
من العبادات» ولا خلاف في عصمتهم مما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة» فإنهم 
كلفوا تصديقه جزمًاء ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط»۳۲. 

ویدل علین جواز النسیان قول الرسول 4 (اٍنما آنا بشر آنسی كما تنسون فاذا 
نسیت فذكروني)» وکل ما ورد من أحاديث السهو في الصلاة. 


= ما صدر عنهم عمدًا قال بجواز السهو علیهم؛ لأن ما كان عن نسیان غير داخل تحت التصدیق 
المقصود بالمعجزة. 
انظر: بناء الأصول علی الأصول للودعان (۳۸۷-۳۸۲/۱). 

() آخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۷۳ برقم (۰)۱1۶۷ وبنحوه عبداله بن أحمد في زوائد مسند 
أبيه (ه/ ۰6۱۲۳ وإسناده صحيح» وله شاهد لا بأس به: آخرجه آبوداود في سننه (۱/ ۰9۵۸ برقم 
(۰۹۰۷ وابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۰6۷۳ برقم (1714) وعنه ابن حبان في صحيحه (7/؟12)) 
برقم (2240) ومن طريق آخر برقم )22564١(‏ والطبراني في الكبير (۶۰/ ۴۸-۹۷ والبيهقي في السنن 
الكبرئ (۰)6۱۱/۳ كلهم من طريق يحيئ بن كثير الكاهلي عن المسور بن يزيد نحوه. ويحيئ 
الكاهلي: لين الحديث. انظر: التقريب لابن حجر (۷7۸۰). 

(؟) البحر المحيط للزركشي (5/ .)۱٩‏ 

(۳) المستصفئ للغزالي (؟/ 226). 

() متفق علیه» أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» برقم 
(4۰۱). ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له 
برقم (0۷۳). 


الفصل الرابع: المسانل المتعلقة بالنبوات ۱ ۱۳۹ 


الرابعة: اشتراط الامام المعصوم في حجية الاجماع عند الشيعة"» وبعض 
الأصوليين نسبه لبعضهم(؟ وشبهتهم: أنه إذا كان الامام المعصوم موجودًا فلا 
تجوز مخالفته ولذا لزم کونه مع المجمعین حتی یکون الاجماع حجة(". 

ولما أن كان مآل قولهم الاعتماد علی قول المعصوم وحده دون الاجماع نقل 
عنهم كثير من الأصوليين إنكار الإجماع“. 

الخامسة: (جماع أهل البیت حجةء على القول بعصمتهم ؛ لأنهم إن کانوا 
معصومین فلا یمکن أن یجمعوا على باطل. 

ولا ریب ببطلان هذاء وأنهم بعض الآمة» فلا يكون |جماعهم حجة. 

السادسة: عدم حجية الالهام «لعدم ثقة من لیس معصومًا بخواطره»( 


السابعة: اختلف العلماء( في جواز الخطأ في الاجتهاد على الأنبياء 4 


(0 انظر: نهاية الوصول لابن مطهر الحلي (65؟/ ب)» مبادي الوصول (57/أ)» ونقله عنهم 
الأصوليون. انظر: المعتمد (408/5)» المحصول »2030١/4(‏ الإبباج (2554/5» البحر المحيط 
0 ). 

(؟) ونسب لطوائف من الروافض. انظر: البرهان /١(‏ 4 57)» منتهین الوصول والأمل (56)» والظاهر 
أن المنسوب إلى بعضهم هو إنكار حجية الاجماع أما غالبهم فهم يقولون بالإجماع غير آنهم 
يشترطون فيه المعصوم وبعضهم يشترط انضمام العترة. انظر حجية الإجماع لمحمد فرغلي 
»٦(‏ وما بعدهاء ١19‏ وما بعدها) ولعل من نقل عنهم إنكار الاجماع أو عدم حجيته مطلقا من 
الأصوليين» فهو لأن مال قولهم إنكار الاجماع وعدم حجيته» والاعتماد على قول المعصوم. 

(۳) انظر: بناء اللأصول على الأصول للودعان (؟/ 686]). 

(؟) انظر: العدة (4/ ۱۰1۶)» شرح اللمع (؟/ 177 المحصول ))06١/5(‏ الإحكام (١/١٠؟)ء‏ المسودة 
(716/5)» البحر المحيط (6/ »)55٠‏ فواتح الرحموت (؟/ ١۳١؟).‏ 

(0) نهاية الوصول (57/ )۲٥۸۸‏ سلاسل الذهب (۳۶۹). 

(5) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار (۳۹۸/۹). 

(۷) وهذا الخلاف جار بين الجمهور الذين يرون جواز الاجتهاد من الأنبياء» وقد أخرج من النزاع - 


0 المعتقد وأثره على مسائل اصول الفقه 
فذهب الآمدي وابن الحاجب إلى جواز الخطأ لكن لا يقرون علیه وإنما 
ينبهون فورًا. 

ونسب الآمدي ذلك إلئ أكثر أصحابه والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي 
وجماعة من المعتز لة(. 


وذهب بعض آهل العلم إلى منع وقوع الخطأ في اجتهادهم؛ لأجل عصمتهم. 


= بعض الصور كالخطأ في الاجتهاد في الحروب. وكالخطأ في مصالح الدنياء مما لا مدخل له 
بالبلاغ. 

)۳۶۱/۳( انظر: الاحکام للآمدي (227/4) ومختصر ابن الحاجب -مع شرحه بیان المختصر‎ )١ 
.)4۸۰/۶( وشرح الکوکب المنیر لابن النجار‎ 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالنبوات aD‏ 


مس ۱۳ 
3 7 


الیمت الاب 
1 حقيقة المعجزة ومسائلها 1 


تحدث الأصوليون عن المعجزة عند تقريرهم للاستصحاب» حيث تكلموا 
عن لزوم استمرار العادة ليصح الاستدلال بخرقها على صحة النبوة. 

واستطرد بعضهم فذكر تعريفها المتضمن لشروطها خاصة عند بحث مدارك 
العلوم في الدين7"» وفيه تشعب الكلام إلى نوع دلالة المعجزة على النبوة» هل هي 


عقلية آو سمعية أو وضعية؟. 


دلالتها - أي المعجزة- على النبوة. 


(۱) المراد به استدامة حال أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي لعدم ما ینقله. وهو آربعة آنواع: 
.١‏ استصحاب العدم الأصلي حتی يرد الناقل» وهو البراءة الأصلية والاباحة العقلیف ومثاله براءعة 
الذمة من الدین أو من صیام شهر آخر غير رمضان. 
۲. واستصحاب الوصف المثبت للحکم حتئ يثبت خلافه. کاستصحاب بقاء النکاح و الملك. 
۲ والاستصحاب المقلوب؛ وهو ثبوت آمر في زمن حاضر على ثبوته في الزمن الماضي کوقف 
جهل مصرفه» وکمکیال جهل سابقه. 
6 واستصحاب حکم الاجماع في محل النزاع» ومثاله إجماعهم على بطلان التیمم لمن رأئ الماء 
قبل الدخول في الصلاق فهل یستصحب |جماعهم هذا فيمن رآه بعد الدخول فیها؟. 
انظر: نهاية الوصول (۸/ ۳۹۵۱-۳۹۵۵). وإعلام الموقعین (۰)۳۳۹/۱ وتقریب الوصول (۰)۳۹۱ 
وارشاد الفحول (؟/ 58؟)» وآضواء البیان (؟/ ۰67۸ /٤(‏ 196-756). 
(9) انظر: المحصول للرازي (۰۱2۰/0 الاحکام لابن حزم (؟/ ۰۷۷۳-۷۷۹ الاحکام للامدي 
(5/ 550 )» هاية السول /٤(‏ ۳۹۸). 
(۳) انظر: البرهان للجويني /١(‏ 55-55). 


کر موه e a‏ 5 ه 
المعتقد وأثره على مسائل اصول الفقه 
e‏ 


وتکلموا في إعجاز القرآن عند بحثهم عن الدليل الأول - وهو القرآن-. 
وتضمن ذلك حقيقة اعجازه والقدر المعجز منه ودلالته على إثبات نبوة 
النبي 5 وآمور لها تعلق بختم النبوة - كنزول عیسی 82- آخر الزمان» فهل ينافي 
ثبوت أحكام الشریعة۳؟؟ والرد على منكري نبوته من اليهود بدعوئ عدم جواز 
لكر 

وفيما یی استعراض مختصر للمسائل العقدية» وموقف أهل السنة والجماعة 
منها: 

المسألة الأولى: يرئ عامة المتكلمين أن الدليل الوحيد الذي يعول عليه لاثبات 
النبوة هو المعجزة. 

وهذا الرأي خطأء ويعلم خطؤه بإيمان بعض الصحابة بمجرد علمه بسيرة 
الرسول و من صدقه وأمانته» وباستحلاف بعض الناس له واكتفائهم في التصديق 
بذلك وبما علمه أهل الكتاب من صفاته الدالة على نبوته. 

المسألة الثانية: قال الجويني 4#: «المعجزة تكون فعلا لله فيل خارقًا 
للعادة» ظاهرًا على حسب سؤال مدعي النبوة» مع تحقيق امتناع وقوعه في الاعتياد 
من غيره» إذا كان يبغي معارضة»(۲. فهذا التعريف تضمن أربعة شروط للمعجزة 
وهي: 

(۱) أن تكون فعلا لله تعالئ. 


)١‏ انظر: الإحكام لابن حزم »)075/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (؟/ ۰۱۸۶-۱۸۲ وفواتح 
الرحموت (؟/ ۰۷۳ ۰6۱۲۸-۱۶۹ وشرح الكوكب المنير (؟/ ۰۱۱۷-۱۱۵ .)12١‏ 

(9) انظر: البحر المحيط للزركشي (9/ .)٩۱۳‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۰)۱۱۵/۳ وغيره كما سيأتي عند بحث المسألة إن شاء الله (ص؟1١7).‏ 

(؟) البرهان (۱/ ۰۱۱۷ فقرة (54). 


الفصل الرابع: المسانل المتعلقة بالنبوات ۱ ۳ 


(؟) أن تکون خارقة للعادة. 

و(لم یمیزوا ما يخرق العادة مما لا يخرقهاء ولهذا ذهب من ذهب من 
محققیهم إلى إلغاء هذا الشرط فالأمور العجيبة التي خص الله بالاقدار علیها بعض 
الناس لم يجعلوها خرق عادة» والآمور المحرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة 
والطلسمات جعلوها خرق عادة» وجعلوها آية بشرط أن لا يعارض)2©. 
(۳) ظهورها على حسب سؤال مدعي النبوة. 

نوقش بأنه: يخرج كثيرًا من المعجزات کاظلال الغمام وتسليم الحجر وغير 
ذلك» فليست كل المعجزات اقترن بها التحدي ولا دعوی النبوة. 
(4) عدم معارضتها. وهذا هو خاصية المعجزة عندهم لأنه بهذا الشرط والقيد 
يخرج السحر والشعوذة والكهانة إذ يمكن أن تعارض. 

وهذه الشروط مذكورة كذلك في كتب الكلام» بل ويزيدون عليها شروطًا 
آخریل(۳). 

المسألة الثالثة: من الطرق الممكنة في دلالة المعجزة على النبوة عند أهل 
السنة بایجاز : 


0 و اة 


() النبوات (ص۳۵۹؟). 

0) انظر: غاية المرام (ص۳۳۸-۳۳۷) والنبوات (ص597-59*7)» وشرح المقاصد للتفتازاني 
(۰/ ۱۲). 

(۳) انظر: الغنية في آصول الدین للمتولي (ص۰)۱۵۲-۱۵۰ والارشاد للجويني (ص١277-57)»‏ وشرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (071-579)» والمحصّل للرازي (ص۰)۳۰۱ وغاية المرام 
للآمدي (۰)۳۳۶-۳۳۳ والمواقف للايجي (۰)۳۰۰-۳۳۹ وشرح المقاصد للتفتازاني (۱۱/9- 
۳ 


CED)‏ المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


(۲) طريق القدرة. 

(؟) طريق العلم والضرورة. 
)٤(‏ طريق العدل. 

(۵) طريق السنة والعادة. 


(9) .طريق الرخمدة, 

ويمكن جمعها كلها فيما يلي: 

أن الله يق له صفات الکمال» ومن الطرق الدالة على ذلك قياس الاولین؛ وأن 
من أرسل رسولا ولم يجعل له آية وعلامة دالة على أنه مرسل من عنده عد نقصًا 
وعيبًا وسفهّاء فلله المثل الأعلئ» فهو الحكيم في أفعاله وأقواله» فلا بد أن يُعرف 
الناس ما يدلهم على صدق رسوله ويميزه عن الكاذب» وهكذا: «فكل ما ترك من 
لوازم الرسالة إما أن يكون لعدم القدرة» وإما أن يكون للجهل والسفه وعدم 
الحکمة والرب أحق بالتنزيه عن هذا وهذا من المخلوقء فإذا أرسل رسولا فلا بد 
أن يعرفهم أنه رسوله» ويبين ذلك. وما جعله آية وعلامة ودلیلا على صدقه امتنع أن 
يوجد بدون الصدق» فامتنع أن يكون للكاذب المتنبيء فان ذلك يقدح في الدلالةه 
فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات من جهة حكمة الرب»( ومن جهة قدرته 
ومن جهة عدله كذلك؛ لأن إظهار المعجز علئ الكاذب تسوية بين الصادق 
والكاذب» وتودي هذه التسوية إلى تعذر التمييز بين الصادق والکاذب. وعندئذ 
یکون تکلیف الناس بتصدیق الصادق» وذمهم على ترك تصدیقه واتباعه تكليقًا بما 
لا یطاق وهذا خلاف العدل والحکمة والرحمة(؟. 


)00 النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ۰۵ ۳). 
() انظر: المصدر نفسه (ص۳۱۵). 


الفصل الرابع: المسانل المتعلقة بالنبوات ۱ و۳ 


فالطرق المتقدمة - وهي الحکمة والعدل والرحمة والقدرة- كلها تدل على 
أن المعجزة دالة على صدق الرسول (فکیف إذا انضم إلى ذلك أن هذه سنته 
وعادته)() فو وهذه الطریق -آي طریق السنة- تدل ضرورة على أن المعجزة 
لأجل التصدیق. ولهذا اختار بعض الناس القول بأن دلالة المعجزة على الصدق 
تعلم بالضرورة وهو صحيح”). 

آما المتکلمون فلهم ثلائة طرق في وجه دلالة المعجزة على صدق النبي 
المدّعي للرسالةء ( طريقة القدرة» وطريقة الحکمة» وطريقة الضرورة )» وهي طرق 
ذکرها الأشعرية والمعتزلته وهي صحيحة في أصلهاء ولکن من قال بها له أصول 
فاسدة» يرجع إليها في كتب العقائد. 

المسألة الرابعة: تطرق الاصولیون لنوع دلالة المعجزة: فذكرا في كتب أصول 
الفقه أن للناس قولين فيها؛ فمنهم من يرئ أا عقلیة!" ومنهم من يرئ أنها 
eT‏ 

وعند التحقيق لا تعارض بين القولين؛ فان (الادلة التي تدل بنفسها قد تسمی 
الآدلة العقلية» ویسمی النوع الآخر الادلة الوضعية لکونها إنما دلت بوضع واضع؛ 
والتحقيق أن كليهما عقلي إذا نظر فيه العقل علم مدلوله» لكن هذه تدل بنفسهاء 


( المصدر نفسه (۳۱۵۹). 

(؟) المصدر نفسه (۳۱). 

(۳) الدلیل العقلي: وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتیاج إلى وضع کدلالة الحدوث على 
المُحدث. والاحکام على العالم. انظر البحر المحیط للزركشي (۱/ ۵4). 

)٤(‏ الدلیل الوضعي فهو ما دل على المطلوب بالمواضعة تخصيصًاء فهو لا يدل بوصف هو في نفسه 
علیه مثل العبادات الدالة على المعاني في اللغات. 
انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني :)200/١(‏ والتلخيص للجويني (۱۴۰/۱ والبحر المحيط 
للزركشي (۱/ ۵۶). 


e‏ المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


وتلك تدل بقصد الدال بها فيعلم بها قصده» وقصده هو الدال اء كالكلام فإنه يدل 
بقصد المتكلم به وإرادته» وهو يدل علئ مراده» وهو يدلنا بالكلام علی ما آراد» ثم 
يستدل بإرادته علئ لوازمهاء فإن اللازم بدا مدلول عليه بملزومه.)”". ولتوجيه 
ذلك يرجع إلى كتب العقائد. 


المسألة الخامسة: أجمع المسلمون على أن الاية العظمئ الدالة على نبوة 
النبي الخاتم و هي القرآن» ويدل لذلك قول الرسول كَل (ما من الأنبياء من نبي 
إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس» وإنما كان الذي أوتيته وحیّا أوحاه 
الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القیامة)۳. 

والقرآن هو الذي وقع به التحدي كما قال الله عز وجل: ١‏ ون كنم في رب 
ما رلا ع یت انوا بورق من مه وَأدْعُوأ سُهَدَآَخ من دون ان 
صدقان [البقرة:۳؟]. 

والذي يدل عليه صنیع المتکلمین الأصوليين أنه یقتصر على معجزة الق رآن. 

لذا نجد استخناء کثیر من المتکلمین بمعجزة القرآن عما سواها من المعجزات 

ویدل لهذا آمران: 

الأول: اشتراطهم في المعجزة مقارنتها للدعوی والتحدي بها والمنقول هو أن 
القرآن وحده الذي وقع به التحدي» وعلیه فانه لا آية سواه دالة على النبوة(۳. 
والصواب عدم صحة اشتراط هذین الشرطین. 


(۱) النبوات لیشخ الاسلام ابن تيمية (ص۹۲-۹۹۱؟). 


(۳) انظر: المحصول للرازي .)٩6۰/2(‏ 


الفصل الرابع: المسانل المتعلقة بالنبوات ay‏ 
ہا 


الثاني: لما كانت المسألة من الأصولء فإنه يشترط أن تنقل نقلا متواتزا 
وليس غير القرآن منقولا نقلا متواتزاه فاذن هو وحده المعجزة(. 

ومن المعجزات التي وردت في کتب الأصول» واختلفوا في بعضها هل وردت 
متواترة أو بطريق الاحاد؟: انشقاق القمر(؟ وتسلیم الحجر(۳؟ وسعي الشجرة(؟ 
ونبع ال وتسبیح الطعام( وتسبيح الحصعه 00 وحنین الجذع 7 وتسلیم 
الغز الة۲. 

ولا شك أن تلك المعجزات. وان كانت قد نقلت آحاداء إلا أن القدر المشترك 
بين جمیعها متواتر وفي ذلك يقول الخطیب البغدادي: «وآما التواتر من طریق 
المعنی» فهو أن يروي جماعة کثیرون یقع العلم بخبرهم کل واحد منهم حكمًا غير 
الذي يرويه صاحبه إلا أن الجمیع یتضمن معنی واحدّاء فیکون ذلك المعنى بمنزلة 
ما تواتر به الخبر لفظا... وهذا أحد طرق معجزات رسول الله ۱۷:2 . 


(۷) انظر: الاحکام للآمدي (؟/ ۱۷) مع تعلیقات الشیخ عفيفي. 

(6) انظر المستصفی للغزالي (۱/ ۰6۱۶۳ والمحصول (4/ ۰8۹۳ والاحکام للآمدي (؟/ 46 وناية 
الوصول للهندي (۷/ ۰6۴۷۸۲ وفواتح الرحموت (؟/ ۱۳۷). 

(۳) انظر: فواتح الرحموت /٩(‏ ۱۳۷). 

(4) انظر: فواتح الرحموت /٩(‏ ۱۳۷). 

(5) انظر: العدة لابي يعلى (۰/ ۰6۱۶4۵ والمحصول (4/ ۹۹۵ والاحکام للآمدي (2/ ۰46 وناية 
الوصول للهندي (۷/ ۰۲۷۸۳ وفواتح الرحموت (5/ ۷؟۱). 

(7) انظر: المحصول /٤(‏ ٤۲۹)ء‏ والاحکام للآمدي (۹/ 5) وفواتح الرحموت (؟/ ۱۳۷). 

(۷) انظر: العدة لابي يعلى (9/ ۰6۱44۶ والمحصول (:/ ۲۹۶ والاحکام للآمدي (؟/ 6+ وناية 
الوصول للهندي (۷/ ۰6۴۷۸۲ وفواتح الرحموت (؟/ ۱۳۷). 

(۸) انظر: العدة لابي يعلى (5/ ۰۱۶4۶ والمحصول (4/ ۲۹۶ والاحکام للامدي (۹/؟۰)4 وناية 
الوصول للهندي (۷/ ۰۲۷۸۳ وفواتح الرحموت (5/ ۷؟۱). 

)٩(‏ انظر: نهاية الوصول للهندي (۷/ ۰8۷۸۳ وفواتح الرحموت (5/ ۷؟۱). 

(۱۰) الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي (۱/ ۹۵). 


> المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


وإذ قد علم أن بعض المعجزات نقلت تواتژّا» وبعضها آحادّاء فالصواب 
عندئذ أن یقال: إنه لا يشترط نقل كل خر تواترًا ولو کثر مشاهدوه» وإنما المعتر 
الصحة فقط. خاصة إذا علمنا أن الراوي لم ینکر أحد عليه ما رواه» فهذه قرينة 
تقوي ذلك الخبر. 
شم آورد الأصوليون مسائل تتعلق بالمعجزة الكبرى منها: 

الأولى: اعجاز القرآن في نفسه 

قال الزركشي: «ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله معجزء لأن العرب 
عجزوا عن معارضته واختلفوا في سببه» هل كان لكونه معجرًا)» وهذا حق» ثم ذكر 
السبب الآخر فقال: «أو لمنع الله إياهم عن ذلك مع قدرتهم عليه» وهو المسميل 
بالصرف؟». أي صرفوا بسلب القدرة على معارضته» وقد نسب الزركشي القول 
الأول للجمهور والثاني للمعتزلة. 

والقول بأن القرآن معجز لسلب الله العرب قدرتهم على الفصاحة والبلاغة 
باطل بدلالة اا التحدي الذي يدل على نقيض هذا القولء فالله يل يقول: 
« قل ان آحتمعت آلانی والجنْ عق آن بانواً ن هذا الذون لا باون بینلب و 
بعطمم لبعض ظهيرًا ¢ [الإسراء:۸۸]ء فالسياق يقتضي (أنه لا يقال عن الشيء 
یمتعه الانسان بعد القدرة عليه» وبعد أن كان يكثر مثله منه: إني قد جتتکم بما 
لا تقدرون على مثله ولو احتشدتم ودعوتم الانس والجن إلى نصرتکم فیه وإنما 
یقال: إني أعطيت أن أحول بینکم وبين کلام کنتم تستطیعونه وأمنعكم ایاه»؟ 
فالاية دالة على أن القرآن خارج عن قدرتهبم على معارضته. 


(۱ البحر المحیط للزركشي (۱/ ۱۸۶-۱۸۳). 
(6) الرسالة الشافية في إعجاز القرآن للجرجاني (ص۱۶۹) وانظر: الجواب الصحيح (۰)۶۳۱/۵ البحر 
المحيط للزركشي (؟/ ۱۸۶). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالنبوات زب 


الثانیة: وجوه اعجاز القرآن 

ذکر الزركشي في البحر المحیط آربعة آقوال في إعجاز القرآن» واکتفی بها دون 
ترجیح» بینما ذکر في كتابه البرهان اثنی عشر وجهّ(. 

قال الاسلام ابن تيمية: «وکون القرآن أنه معجزة لیس هو من جهة فصاحته 
وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة |خباره بالغیب فقط ولا من جهة 
صرف الدواعي عن معارضته فقط ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته 
فقط. بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة؛ من جهة اللفظء ومن جهة النظمء 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنین» ومن جهة معانیه التي آمر بهاء ومعانیه 
التي آخبر بها عن الله تعالی ‏ وآسمائه وصفاته وملائکته وغیر ذلك» ومن جهة معانیه 
التي آخبر بها عن الغیب الماضي وعن الغیب المستقبل» ومن جهة ما آخبر به عن 
المعاد» ومن جهة ما بين فيه الدلائل اليقينية» والاقيسة العقلية» التي هي الأمثال 


المضروبة كما قال تعالئ: < وق سر يس فى هذا أبن كي مكل کا ألا 


۳ 


مھ 0 خر اع رح مر موم 


لتاس الا حكهورًا #الإسراء »]۸٩‏ وقال تعالی # وقد صَرَهْمَا فى هذا الْقَرءان للنّاس 


و سب رمح sl‏ ص 


من ڪل مل ان الان کنر شیر جدلا 4 [الكهف:ءه]ء وقال: « ولد صَرَسَا 
لاس فى هدا فان من کل مل للم یکدکروت ) فان عَرَييا عبر ذى عوج لَعَلَهُمْ 
تقو [الزمر۸-6۷؟]. وکل ما ذکره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على 


ٍعجازه ولا یناقض ذلك بل کل قوم تنبهوا لما تنبهوا له»۱۳. ه. 


(۷) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (؟/ ۰)۱۱-۹۳ والبحر المحیط للزركشي (؟/ ۱۸۶). 

(؟) هذا الوجه -وهو الصرفة- تقدم ما فيه» وقد بين شيخ الاسلام ضعف هذا الوجه بعد ناية هذه 
الفقرة المنقولة عنه في الجواب الصحیح (۲۹/9+-۳۹+)۰ ثم وجهه على سبیل التنزل بأنه دال 
على الاعجاز في حالة النفي والاثبات. 

(۳) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح (9/ 43۹-46۸). 


جاح 


Vern‏ المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 
اد uu‏ 


الثالثة: القدرالمعجزمن القرآن 
قال الزركشي - لما ذكر تعريف القرآن - وهو: «الكلام المنزل للاعجاز باية 
منه» المتعبد بتلاوته). قال: «وقلنا: بآية من ولم نقل بسورة» كما ذكره الأصوليون» 
لأن أقصر السور ثلاث آيات» والتحدي قد وقع بأقل منها في قوله تعالى: « يارا 
يث مش [الطور:؛۴].. ٩.‏ . 
ثم حكى أقوانًا آخری 2 القدر العجز منه» وحاصلها: 
() أن المعجز السورة الطويلة دون القصيرة. لأن البلغاء من العرب قد يقدرون 
على القليل دون الكش . 
(۲) أن المعجز كل سورة من القرآن قصيرة كانت أو طويلة7". 
(۲) أن المعجز أقله سورة الكوثر» وما يعادلها من القرآن» ولو كان آية واحدة» لأن 
كلماتها عشر کلمات *۳. 
(8) ونقل عن المعتزلة أن الاعجاز یحصل بجمیع القرآن". 
ولا شك أن القولین الأول والرابع لا بصحان لأن القرآن صریح في إثبات 
التحدي بسورة وأطلق ذلك دون تقييد بالطويلة ولا القصيرة فقال الله تعالئ: 


انا شوو مَثَلوء 4 یرنس:۳۸] والقول الرابع أشد بطلانًا وأبعد عن الصواب. 


(۷) البحر المحيط (؟/ ۱۷۸). 

(9) انظر: المصدر نفسه (5/ ۱۷۹)ء وهو قول ابن عقيل كما في مجموع الفتاوی »)4۸۱/۹١(‏ وحکاه 
الزركشي في البحر (؟/ 175) عن الامدي. 

(۳) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني (04؟-2958)» والبحر المحيط (؟/ 1078). 

(4) انظر: الشفا للقاضي عياض (۱/ ۵۲۶). 

(۰) انظر: الاتقان للسيوطي /٤(‏ ۱۷). 


الفصل الرابع: المسانل المتعلقة بالنبوات ® 


وبقي النظر في القولین الثاني والثالث فعلی آساس أن المنصوص عليه وقوع 
الحدیث بسورة من القرآن» فهذا قدر اشترکا في صحته ویمتاز القول الثالث بالقوة 
من جهة دلالة قول الله تعالیی علیه: ۲ میا يحَدِيثِ ملد € [الطور::۰]۳ فظاهر هذه 
الاية وقوع التحدي بأي حديث من القرآن - مما یصدق عليه أنه قرآن - سواء كان 
سورة آو بعض سورة. 

وقد انتصر لهذا القول ابن حزم» وهو اختیار کثیر من أهل العلم» منهم 
القاضي عیاض" وأحد قولي الباقلاني ۰۳ وهو ظاهر اختیار شيخ الاسلام ابن 
۱ وابن دكين وا که ۱ 0 


(0 انظر: الفصل لابن حزم (۱۶-۱>/۳). 

(؟) انظر: الشفا (۱/ ۵۶). 

(۳) انظر: البحر المحيط (۱۷۹/۹). 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (1۳۱/۱۳). 

(۰) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ؟7). 
(5) انظر: البحر المحیط (؟/ ۱۷۸). 


المعتقد وأثره على مسائل اصول الفقه 
Ce‏ 
AY‏ 2 4 
9 4 


البمث المالك 
۱ نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع 1 


لقد آدرج الأصولیون ضمن مباحث النسخ: الکلام على إثباته عقلا وشرعا( 
وممن ذکروه في جملة المنکرین للنسخ ثلاث طوائف من الیهود؛ وهم: 
الشمعونية ؟ والعنانیة۳ والعيسوية*» فالأولئ آنکرت جواز وقوع النسخ 
عقلا» والثانية سلمت بجواز وقوعه عقلا لکن آنکرت وقوعه سمّا» ومرادهما 
إنكار نبوة النبي محمد ب4 وعیسی 12 من قبل. 


وقالوا: إن الاقرار بنبوة النبي لا لا تستقيم إلا مع القول بنسخها لشريعة 


)١‏ انظر: العدة لابي يعلى (۰)۷۹/۳ والبرهان للجويني (8/ ۰۸۶۷ والمعتمد لأبي 
الحسین(۱/ ۰6۳۷۱ والاحکام للآمدي (۳/ ۰۱۱۵ وکشف الأسرار (۳/ ۰)۳۰ وشرح العضد على 
ابن الحاجب (5/ ۱۸۹). 

)٩(‏ لم آهتد لمعرفتهم» ولکن ذکر د. مصطفی زید في کتابه النسخ في القرآن الکریم /١(‏ 8۷)» وعلي 
حسن العریض في کتابه فتح المنان في نسخ القرآن (ص ۱۶۳) آنها إحدئ فرق الیهود» وتنسب إلى 
شمعون بن يعقوب» وقد علمت دعواهم في الأصل آعلاه. 

(۳) طائفة من البهود تنسب إلى رجل يقال له عنان بن داود» رأس الجالوت. یخالفون سائر البهود في 
السبت والاعیاد ینکرون نبوة عیسی 1 مع تصديقهم له في مواعظه وإشاراته» ویدعون أنه لم 
یخالف التوراة في شيء وإنما قررها کلها. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۱۵؟). 

(4) إحدئ فرق البهود. ونسبوا إلى أبي عیسی إسحاق بن یعقوب الاصفهاني الذي كان في زمن 
المنصورء وبداية دعوته كانت في عهد آخر ملوك بني أمية» وقد زعم أنه نبي» وقد خالف اليهود في 
كثير من أحكام الشريعة المذكورة في التوراة. 
انظر: الفصل لابن حزم (۱/ ٩۹)ء‏ والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 221-519). 


الفصل الرابع :المسائل المتعلقة بالنبوات GED‏ 
11111 | | | | | | | ا 


موسی ##. فأنكروا النسخ لأجل ذلك. 

وأما الطائفة الثالثة فأقرت بجواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعاء لكنهم زعموا أن 
محمدًا و رسول للأميين العرب من بني إسماعيل خاصة دون غيرهم» أي أنهم 
ينكرون نسخ هذه الشريعة لشريعتهم علئ وجه الخصوص. 

والحق أن هذه المسألة حقها أن لا تذكر في أصول الفقه أصلاء أعني الرد على 
اليهود» وإنما موضعها كتب العقیدة(. 


< OKI 


.01 1/6 


ا ن A0).‏ 
وضع عيسى © الجزية بعد نزوله 


وهذه المسألة عقدها الزركشي في مباحث الحكم تحت عنوان: أحكام الشرع 
ثابتة إلى يوم القیامة( ثم إنه أورد إشكالًا على هذه المسألة» وهو في نزول 
عيسئ # آخر الزمان -الثابت بالکتاب() والسنة المتواترة۳۱ وقد أجمع السلف 
علیه(**- وذلك في قول الرسول كَلِ: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مریم حکمّا مقسطّ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتی لا يقبله أحد)0©. 


والاشکال هو في قوله: (ویضع الجزیة) فقال الزركشي: «واستشكل بأنه نزل 


)١‏ انظر: البحر المحیط للزركشي (۱/ 2۱۷ وآما نزول عیسی 2 فلا ينافي ختم النبوة» لأنه نبي 
BACE 1‏ 
ويصلي الصلاة المشروعة في هذه الشريعة الخاتمة... الخ فانظر تأويل مختلف الحدیث لابن 
قتيبة (ص۰)۱۷5 ولوامع الانوار البهية للسفاريني (2/ ۷۷؟). 

() في قول الله تعالی: ۴ وَإِنَّهَ للم لسع 4 [الزخرف:70]» وقوله تعالی: « وَإن من هل الکتب إلا تم 
و وتو ليم ار عم بیدا € [النساء: 169]. 

(۳) انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن کثیر /١(‏ ۱۸۳). 

(4) انظر: شرح النووي علی مسلم (۷۵/۱۸). 

(5) متفق علیه» آخرجه البخاري في صحبحه في کتاب آحادیث الانبیاء» باب نزول عیسی بن مریم 8ء برقم 
(۰)۳۶۶۸ ومسلم في صحيحه في کتاب الایمان باب نزول عیسی بن مریم 2 -حاکمّا-» برقم (۱90). 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالنبوات 1 


مقررًا لشريعة نبیناه ومن شریعته إقرارهم بالجزیة»() فکیف یضعها عنهم ؟ 
ومحصل إجابات آهل العلم فيه: 
(۱) قال النووي: «إن هذا الحکم (أي آخذ الجزیة) لیس بمستمر إلى یوم القیامف 
بل هو مقيد بما قبل عيسئ ¥ وقد آخبرنا النبي ية في هذه الأحاديث الصحيحة 
بنسخه» وليس عيسئ 926 هو الناسخ بل نبینا 4 هو المبين للنسخ» فان عیسی 
يحكم بشرعناء فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبینا 
محمد کل . 

وکونه حاكمّاء دل عليه الرواية المتقدمة (حكمًا): أي (حاکمّا» والمعنی أنه 
ينزل حاكمًا بهذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ» بل يكون عیسی حاكمًا 


من حكام هذه الأمة). 
(؟) وقد أجاب بعضهم بأن وضع الجزية زمن نزول عیسی 22 از نما هو لكثرة المال 
حتى لا يقبله أحد» بخلاف ما قبل نزوله» فالحاجة إلى المال قائمة . 

وهذه الإجابة محتملف والأولی آقوی منهاء لأن عیسی 8# لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو القتال» فمن هنا جاء وضع الجزية» لا من كثرة المال. 
(۳) وإجابة ثالثة نقلها ابن حجر عن بعض مشايخه -ولم يسمه- فقال: «ويحتمل 
أن يقال إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارئ لما في أيديهم من شبهة الكتاب» 
وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم فإذا نزل عیسی 22 ع زالت الشبهة بحصول معاینته. 


( البحر المحیط للزركشي (۱/ ۱۷؟). 
(6) شرح النووی على صحیح مسلم (؟/۱۹۰). 
(۲) فتح الباري -لابن حجر (5/ ۵1۷). 
(4) انظر: فتح الباري -لابن حجر /١(‏ 1۷). 


دک المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


فیصیرون کعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانکشاف آمرهم فناسب أن یعاملوا 
معاملتهم ف عدم قبول الجزية منهم»۳). 
لكن هذه الإجابة أضعف من سابقتهاء فالاأولی الاعتماد على الاجابة الأولى. 


00 فتح الباري -لابن حجر (7/ /اكة). 


الفصل الرابع: المسانل المتعلقة بالنبوات ( ۷ 


البمت اناس 


في إمامة علي بن أي طالب هن 


د ڪڪ 
وم سوت 


وردت هذه المسألة 2 کتب آصول الفقه 2 الواضع الآتية: 

الاولی: بقاء النقل مع توفر الدواعي على ابطاله يدل على صحته قطعًاء کخبر 
الغدیر والمنزلة(. 

الثانية: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله. ما 
لتعلق الدین به أو لغرابته» ولم ینقله الباقون على کثرتهم في مشاهدته فیقطع بکذبه 
عند الجمهور خلافا للشيعة في ادعائهم النص على إمامة علي ا قبل الثلائة(. 

ولا یختلف أهل السنة والجماعة في فضل علي 4# وأهل بيته الطاهرین» فهو 
آحد السابقین الأولين إلى الاسلام والناصرین له والمهاجرین» بل هو رابع هذه 
الامة في الفضل بعد نبیها ياء باتفاق أهل السنة !۳ وقد یوجد قلیل من يقدمه في 
الفضل على عثمان - رضي الله عنهر جميمًا -. 

وبشأن الخلافة» فأهل السنة متفقون على أنه رابع الخلفاء الراشدين» وأنه 
أولئ الناس بعد عثمان» وأن بيعته كانت صحيحة وإمامته شرعية» لايجوز الخروج 
علیه» ولا شق عصا طاعته» وأنه كان فرصا علئ آهل زمانه الدخول في بيعته 


(۷) انظر: نهاية الوصول للهندي (۷/ ۲۷۷۳)» ونهاية العقول (۹/ (5-:57). 
)٩(‏ انظر: هاية الوصول للهندي (۷۸۰/۷). 
(۳) انظر قول الامامین الشافعي وأحمد بهذا في الاعتقاد للبيهقي: (۳۳۰). 


CAD)‏ المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


وطاعته» وأن من قاتله يعد من البغاة» وأنه أقرب إلى الحق ممن سواه ممن قاتله(. 
قبلهماء ولا كذلك عثمان بعد اتفاق المهاجرين والأنصار عليه ومبايعتهم له» لكن 
نبغ الروافض فادعوا أحقيته في الخلافة عقيب موت رسول الله ل وادعوا النص 
على ذلك. وأن الأمة قد كتمت ذلك. فأخرجوا صحابة رسول الله كل من الدين - 
دينهم. 


(۱) انظر قول الإمامين الشافعی وابن خزيمة في هذا المعنی في الاعتقاد للبيهقي: (۳۷۰). 


الفصل افاس 
المسائل المتعلقة با لاستدلال والتلقي 


TOT 


۳ 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي 


۳ 
البمت البرك 
۱ عدالة الصحابة ۱ 


المراد بالعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوی والمروء:(. 

ولیس المراد من عدالة كل فرد من الصحابة عصمتهم من المعاصي والخطأء 
وإنما المراد بها قبول روايتهم وتصدیق آقوالهم وعدم البحث عن تزكية لهم كما 
یحتاجها غیرهم(؟. 

وقد آجمعت الأمة على عدالتهم(۳) ودلّت الأدلة الدالة الکثيرة على ذلك 
منها: ثناء الله يل على صحابة رسول الله ي ثناء جمیلا» ولا تعدیل فوق تعدیل الله 
تعالی» وقد تنوع هذا الثناء في کتاب الله فمنه ما كان في أصحاب بيعة الرضوان؛ 
ومنه ما هو في السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار» ومنه ما هو عام یشمل 
سائر الصحابة رضوان الله علیهم. 

ومن السنة: قول الرسول ع: (خير آمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذین 
یلوجم) وني رواية: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...)0). 


)0 انظر: الكفاية للخطیب البغدادي (۰)۱۱۳-۱۰۴ والمستصفی للغزالي ۱0 ۱۷ وشرح تنقیح 
الفصول (ص١757)»‏ وشرح العضد (؟/ ۰۳ ونزهة النظر (ص ۸۳). 

(9) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي ص۰۸۱ وانظر منهاج السنة النبوية 
(۶/ ۰6۵۸-97 والبحر المحيط (57/ 189). 

(۳) مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح امع کتاب التقیید والایضاح للعراقي] (ص ۸۷؟). 


er‏ المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


وقوله &4: (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم آنفق مثل آحد ذهبًا ما بلغ مد 
آحدهم ولا نصیفه)۲. 

ومن المسائل الأصولية البنية على مسألة الأصل: 

المسألة الأولى: قبول رواية الصحابي؛ لآن من شروط قبول الرواية بالإجماع 
العدالة» والصحابة كلهم عدو ل 


الثانية: لا تضر الجهالة بالراوي من الصحابة» فلو جهل اسم أحدهم فلا 
يخرج عن مطلق العدالة» فتقبل روايته» ولو «عن رجل من الصحابة أن النبي كَل 
قال كذاء كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة»۳۱. 


الثالثة: إذا قال الصحابي قال النبي بي فإنه يحمل على السماع بلا واسطت 
ويقبل خبره لعدالته» ولو احتمل أن يكون قد سمعه من واسطة؛ لأن الواسطة اما 
أن يكون صحابي آخرء فتقبل؛ لأن الصحابة كلهم عدول”, وهذا هو المقصود 
هناء وإن كان الواسطة غير صحابي ففيه خلاف. 


ذكر ابن السبكي أن البناء على عدالة الصحابة يظهر لو تعين أن يكون من روی 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخدًا خلیلا لاتخذت آبا 
بكر خلیلا» برقم (۳۳۷۳) ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب 
الصحابة» برقم (۵۶۱؟). 

(؟) انظر: شرح اللمع (۱۳۶/۶ البرهان (؟/ ۰۶ المنخول (553)., الإحكام (۹/٠۹)ء‏ البحر 
المحيط /٤(‏ ۹۹؟). 

(۳) التحبیر (4/ ۰)۱۹۹۵ وانظر: البحر المحيط (۰۰/4؟). 

(4) انظر: الاحکام (۰)۹9/۶ نهاية الوصول لابن الساعاتي (۱/ ۰۳۰۸ آصول ابن مفلح (5/ 5۸۱ 
شرح العضد (38/5). 

(0) انظر: الإحكام (؟/ ۰۹9 شرح العضد (5/ 1۸). 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي ۱ 0۳ 


عنه صحابيًا آخر» أما لو كان تابعیّا فلابد من البحث عن عدالته(. 


ويدخل في هذه المسألة» مسألة قبول مرسل الصحابي؛ لأنهم وإن لم یسمعوها 
من النبي ی فهم قد سمعوها من صحابة آخرين» وكلهم عدول". 


^< Oy 


0) انظر رفع الحاجب (4/ .)٤١۷‏ 
0) انظر: أدب القاضي (4۰۰/۱). 


البمت التانے 
۱ الإلهام 1 


الإلهام: من لهم» وهو أصل يدل على ابتلاع شيء» ثم یقاس عليه» تقول 
العرب: التهم الشيء: أي التقمه ومنه الالهام كآنه شيء ألقي في الروع فالتهمه 
وآلهمه الله الخیر : أي لقنه یاه( . 

وعرّف في الاصطلاح بأنه ما حرّك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير 
استدلال بآية ولا نظر في حجة وقيل: إيقاع شيء في الصدر يثلج له الصدر يخص 


الله به د بعضر ا صفیائه(؟. 


واتفق العلماء على أن إلهام الأنبياء حق وحجة واه «من جملة طرق 
الوحي»۳۲. 

ما یقع للتاس من الهامات فهي محل خلاف. وذلك أن الهامهم قد یوافق 
الحق وقد یخالفه» فليس هم معصومين» بل الغالب على الناس وسوسة الشیاطین. 

ومجمل آقوال آهل العلم ما يآتي: 


القول الأول: الإلهام حجة طلقا على الملهم وغیره. وبه قال بعض من 


)0 انظر: مقاييس اللغة (ه/ ۷ القاموس المحيط (۱۶۹۸) مادة: لهم. 

(؟) انظر: تقويم الأدلة (795)» جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (۳/ ۰649۵ التعريفات (۵۱) البحر 
المحيط (7/ ۰۱۰۳ شرح الكوكب (۳۳۰-۳۲۹/۱). 

(۳) البحر المحيط (۱۲۰۵/7). 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي a‏ 


الحنفية» والصوفية» والرافضة(. 

وهذا القول ساقط. ويترتب عليه مفاسد عظيمة؛ إذ «لو أعطى كل امرئ بدعواه 
المعرّاة» لما ثبت حق ولا بطل باطل» ولا استقر أحد على مال» ولا انتصف من 
ظالم» ولا صحت ديانة أحد آبدّا؛ لأنه لا یعجز أحد عن أن يقول: ألهمت أن دم 
فللان حلال» وأن ماله مباح لي آخذه وأن زوجته مباح لي وطؤها»”). 

ومن الدلائل علئ بطلانه أنه يعارض بمثله» فان قال قائل: آلهمت أن ما أقوله 
حق وصواب. قال خصمه: وأنا آلهمت أن قولي حق. أو أن ما تقوله خطا!۳. 

القول الثاني: الالهام لیس حجة مطلقا» وبه قال جمع من أهل العلم منهم 
القفال الشاشی. وابن السك والنسفی(. 

والدلیل: کونه خیالا» ولا يعرف أهو حق أو باطل» وأكثر ما یقع للناس إنما هو 
من وسوسة الشیطان فليس هو من العلم ولیس على جوازه دلیل. 


ا 0 


والجواب أن الدلیل قام على ما سيأتي في القول الثالث. 


(۱) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (۰)0۷۹ جمع الجوامع مع تشنیف المسامع (۳/ 649۵ البحر 
المحيط (7/ ۰6۱۰۳ فواتح الرحموت (؟/ 3۶+ درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۲۹). 

(؟) الاحکام في صول الأحكام لابن حزم (۱/ ۱۷). 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۱/ 17)» قواطع الأدلة (2/ ۳9۱). 

(4) انظر: البحر المحيط /١(‏ ۰۱۰۳ العقائد النسفية (۰)4۱ تيسير التحرير (4/ 421880 روح المعاني 
للألوسي (۳۰/۸). 

(0) تيسير التحرير (4/ 186). 


کچ صر موه e a‏ 5 ه 
۵ المعتقد وأثره على مسائل اصول الفقه 
> 


وذکر شيخ الاسلام ابن تيميّة أنه «ليس من الممتنع وجود العلم بثبوت الصانع 
وصدق رسوله الهامّا» فدعوی المدعي امتناع ذلك یفتقر إلى دلیل. فطرق المعارف 
متنوعة في نفسهاء والمعرفة بالله أعظم المعارف» وطرفها آوسع وأعظم من غیرها؛ 
فمن حصرها في طریق معین بغیر دلیل یوجب نفیا عامًا لما سوئ تلك الطریق لم 
یقبل منه» فان النافي عليه الدلیل كما أن المثبت عليه الدلیل». 


القول الثالث: الإلهام ليس بحجة ولا دلیلا مسقل ولكن يجوز أن يعمل به 


وابن الصلاح» وابن ee‏ 


وشروط العمل به: 

الأول: فقد الادلة كلهاء المتفق علیها والمختلف فیها. ویصلح للترجیح بين 
الأدلة عند تکافو الأدلة الظاهرة في نظر المجتهد. 

الثاني: اقتصار العمل به ٤‏ المباحات» دون الواجبات والمندوبات» 
والمحرمات والمکروهات. 

الثالث: جواز عمل الملهم به في حق نفسه فقط ولا یتعداه إلى غیره. 

وهذا القول هو الأسعد بالدلیل» ومن تلك الادلة: 


کا تت ا ار کنو بنیز 


قوله تعاليل: # وم رما وتمودها 6* [الشمس::۸]. 


۱( درء تعارض العقل والنقل (//15). 

(؟) انظر: تقویم الأدلة (۳۹۶) قواطع الأدلة (۱۳۹/9 فتاوی ابن الصلاح (۱/ ۰6۱97 مجموع 
الفتاوی (۱۰/ 64۲/۲۰۰2۷۳ درء تعارض العقل والنقل (47/۸) شرح الک وکب المنیر (۳۳۱/۱- 
۳۳۹). 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلفی a‏ 


قال ابن تیمیة: «فهو سبحانه یلهم الفجور والتقوی للنفس والفجور یکون 
بواسطة الشیطان» وهو إلهام وسواسء والتقوی بواسطة ملك. وهو الهام وحي... 
وهذه الاية مما تدل على أنه یفرق بين إلهام الوحي وبين الوسوسة». 

وقوله 45 اتقوا فراسة المومن؛ فإنه ينظر بنور الله ۳۲ ثم قرأ قوله تعالی: © إنَّ 
فى ذلك لابلت لسن 6 [الحجر::۷۰]. 


وقوله يكِ: (لقد كان فیما قبلکم من الأمم مُحَدَنُونَء فإن يك في آمتي أحدٌ فانه 
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ب 
والمحدّث هو الملهم المخاطّب. الذي يُلقي في نفسه الشيء فيخبر به حدس 
وا 


وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن القلوب المؤمنة فيها من معرفة الحق 
والإذعان له ما يقوي الاعتماد عليها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن " ما يلقيه الله في قلوب المؤمنين من 
الإلهامات الصادقة العادلة هى من وحى الله" . 
ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل: 


(۷) مجموع الفتاوئ (۱۷/ .)٥٩۹‏ 

9) آخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرء برقم (25160)» وقال: حديث 
غريب. 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب برقم (۰)۳۱۸۹ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عمر بن الخطاب برقم (۳۹۸؟). 

(4) انظر: البحر المحيط (5/ .)٠١6‏ 

(5) مجموع الفتاوي .)98/١5(‏ 


م المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


دلیلا() فقد جوز انعقاد الاجماع لا عن دليل؛ لأن الإجماع يكون حينئذ من توفيق 
الله وإلهامه لهم لإصابة الحق؛ وإذا كان توفيقًا وإلهامًا فلا حاجة إلى مستند ودليل. 

ومن لم يجوز الإلهام منع من ذلك. 

السا الكاتية؛ ححة الاسحصساة المعير غته بانه: دليل ينقدح في نفس 
المجتهد تعسر عبارته عنه. 
ليس هذا موضعهاء والكلام في ذلك متصل بالكلام علئ الاستحسان والرأي 
وأنواعهماء وأن ما يعنيه هذا بالاستحسان قد يعنيه هذا بالإلهام. وليس الكلام فيما 
علم فساده من الا لهام لمخالفته دلیل الحس والعقل والشرع» فإن هذا باطل» بل 
الکلام فیما یوافق هذه الأدلة لا يخالفها»”). 

وقال الطوفي: «وإنما امتنع من هذا كثير من الناس من جهة أن هذا يصير حکمّا 
في الشرع بما يشبه الالهام وأحكام الشرع إنما بنیت على ظواهر الأدلة» فتدور معها 
وجودا وغد 

المسألة الثالثة: حجية الترجیح بين الأدلة إذا تکافات. 

قال ابن تيميّة: «... ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعيّة الظاهرة فلم ير 
فيها ترجیخاء وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوئ, 
فإلهام مثل هذا دليل في حقه قد يكون آقوی من كثير من الأقيسة العقليّق 


(۱) انظر: ميزان الأصول (767/6)» سلاسل الذهب (۳۹۷) البحر المحيط »)40١/4(‏ التحرير مع 
التقرير والتحبير (۳/ 6۱۱ فواتح الرحموت (؟/ ۳۹؟). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .)٤٦/۸(‏ 

(۳( شرح مختصر الروضة (۱۹۳-۱۹۲/۳). 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلفی am‏ 
ا ہہ یت تست از 


والأحاديث الضعيفة» والظواهر الضعيفة» والاستصحابات الضعيفة التي یحتج بها 
كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه)0©. 


یه 


۷) مجموع الفتاوی /٠١(‏ ۶۷۳). 


ان IO‏ 
البمت الثالتك 
فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال 1 
وفيه الحديث عن المسائل الآتية: 


المسألة الأولى: المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره. 

المسالة الثانیة: المتشابه. 

المسألة الثالثة: التأویل. 
2# المسألة الأولى: الجازمن حیث الاثبات والنع وآثاره. 

ومرادهم به وبخاصة الأصوليون: «الکلمة المستعملة في غير ما وضعت له في 
اصطلاح به التخاطب. على وجه يصح» مع قرينة عدم |ٍرادته»۲. 

وقد ذکر الأصوليون أن المذاهب في إثبات المجاز ونفیه ثلاثة : 

الذهب الأول: إثبات المجاز في اللغة والقرآن» ونسب هذا المذهب إلى 
الخ 


المذهب الثاني: إثبات المجاز في اللغة دون القرآن» ونسبه الأصوليون إلى 


() هذا تعريف القزويني في الإيضاح (ص٤۳۹)ء‏ وانظر نحوه لابن الحاجب )187/١(‏ (مع شرحه 
0) انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ 45» ۷+ وغيره» لكن الزركشي في البحر )00/١(‏ أوصلها إلى خمسة 
مذاهت. 


(۳) الاحکام للآمدي (1۵/۱). 


الرافضة وبعض الظاهرية. 

المذهب الثالث: منع المجاز مطلقاء ونسبه الأصولیون إلى الأستاذ أبي إسحاق 
الاسفراييني وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تیمیة؟ وابن القيم ومحمد الأمين 
الشنقيطي(۳ وغیرهم. 

وبسط الادلة المناقشات يطول هناء وللاستزادة يرجع إلى أصل الکتاب. 

آما الاثار المترتبة على القول بالمجاز في آصول الدین فظهر من خلال القول 
أن ظاهر اللفظ غير مراد والمجاز قائم على آساس ذلك. وقد آدخله آکثر القاتلین 
به في کلام الله» فنتج منه شر مستطیر وصار معتصم كل مبطل ومحرف لنصوص 
ار 

فقالوا: إن الادلة الواردة في صفات الله مجاز لم يرد بها حقائقهاء والذي دل 
على المجاز ليس مفردات الالفاظ وإنما العقل» وعندئذ يطالبون ببيان ما يمنع 
إجراءها على ظاهرهاء وعلم بهذا أن الخلاف في المجاز إثباتا ونفيًاء ليس لفظياء 
خاصة في العقلي منه. 

وقد أورد الأصوليون في أمثلتهم عددًا من الصفات» وقعوا في تحريفها باعتبار 
أن ظاهر اللفظ غير مراد من تلك الصفات: الاستواء على العرش» صفة اليدين» 
والمجيء والوجه رؤية الله في الاخرة(*. 


.)95/10( ذكره في الإيمان» ضمن مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(9) في الصواعق المرسلة انظر مختصره (6/١7؟)‏ فما بعدها. 

(۳) انظر: رسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وقد نص علئ منعه في اللغة كذلك 
(ص 6 ). 

.)0۱/۳( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )٤( 

() وقد ذكر أبو الحسين البصري - وقد وافقه الرافضة - ضمن أمثلة المجاز في القرآن قول الله - 


وهؤلاء یطالبون بالدلیل على امتناع إرادة الحقيقة» وبالجواب عن الادلة 
الموجبة لارادة الحقيقة. 


© المسألة الثانیة: التشابه. 

والمقصود بحث معنی المتشابه في الادلة السمعية - آعني الکتاب والسنة -. 
وبحث ما أطلق من کلام بعض الناس: أن نصوص الصفات من المتشابه. 

والمتشابه في اللغة قد یکون من الشبه الذي هو بمعنی المثل فالمتشابه دا 
یطلق على التمائل بين شيئين فأكثر» وقد یکون المتشابه من الاشتباه -لا التشابه- 
تقول: اشتبه الأمر إذا آشکل. فعلین هذا فالمتشابه هو المشکل 7 قال ابن قتيبة: 
«ویقال: لكل ما غمض ودق: متشابه» وان لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه 
“يننا 

وعلین كلا المعنیین وردت الكلمة في التنزيل: قال الله تعالی: « له رل أَحْسَنَّ 
لَدِيثِ کنا مها > [سوره: لزمر:6۳]» فهذا وصف للقرآن كله بأنه متشابه» أي يشبه 
بعضه بعصا في الحسن فلا اختلاف فيه ولا تضاد(۳. 


= ا وب هن 57 إل نينا رک الم ۳۳ وهذا لآن الرؤية عنده مستحيلة آما 
الاشاعرة الاصولیون فلم یوردوا ما یتعلق بالرژية ضمن المجاز» لانهم يثبتونهاء ولکن بطريقة 
تخالف ما علیه السلف. انظ التو ید لانن خزیمة (۱/ 6-09 
ثم استطردوا في کتب الأصول في مسألتين متعلقتین بالرؤية: 
الأولى: ما هي علة جواز الرؤية» والثانیة: هل يرئ الله في جهة أو لا؟ وإذا قیل: لاء فهل الرژية 
على ظاهرهاء أو هي علم آجلی؟. 

)١(‏ انظر: لسان العرب (۷/ 7؟-55)» والقاموس المحيط (1776)» مادة شبه. 

(9) تأويل مشكل القرآن .)٠٠٩(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري (؟١/‏ ۳؟/١٠؟)»‏ ومعالم التنزيل للبغوي (۷/ ۱۱۵). 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي e‏ 


کک e‏ کک 


5 ہہ ود مو و ل ےم ء و وء سم رہ رج قلھ مم 


مشیهقت ما لذبن ق فلویهم زیع فیتیعون ما تمه مه اسَعام م وتا تاوب و وما 


م2 


ام ص بو كه 2 وو رقد قرف ی هر 


یت کم تأويلة: الا آل یود في الم یلو اما بو کل ین ند ریا وما یک( اور 
لا لب € [آل: عمران:۷]. 

ففي هذه الآية نوع الله آیات الکتاب إلى محکمات ومتشاهات. فدل هذا على 
أن المتشابه هنا غير المتشابه الذي ذكره في آية الزمر لآن هناك عم به كل القرآن وهنا 
ذكره في بعضه والذي في الزمر لا ينافي الإحكام الذي ذكره الله تعالئ عن القرآن كله 
کقوله: <اتر کک ليك یشم فلت من 351 کر كين 4 ارد فالاحکام هنا 
بمعنی الاتقان( فالقرآن محکم أي أنه متقن ممنوع من الفساد والاختلاف؛ 
والتضاد وهنا في آية آل عمران ذکره الله مقابلا للمحکم فدل على التغایر. 

والتأویل ما أن یکون بمعنی التفسین واما أن یکون بمعنی المرجع 
والمصير» والذي يدل عليه استعمال هذه الكلمة في القرآن هو المعنی الثاني 
خاصة» فمما جاء في تأويل القرآن آیتان: 


الاية الأولى: قوله تعالی: # ولقد حتکه جتکهم یکتب صله عل عر دی وة تم 
وت ا هل ییون ال ۲ ۱ شوه ین کل قد جات 


00 
فر ار رصم روم 2 


صل ربا با ال هل انشا اا با و E‏ مها » 5 


یروا أشَمْم ول عنم ما اوا توت 4 [: الاعراف:۰۳:0۲] فالضمیر في قوله 
لاويد 4 راجع إلى الكتاب» وهو هنا بمعنی الحقيقة المخبر عنها في القرآن من 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة )9١/5(‏ (حكم). 
(؟) سيأتي ذلك (ص ۱1۷). 


رس المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


ذکر الا خرة والنار(. 

وإذا رجعنا إلى آية آل عمران في قوله: «وما یم نویه لا أله 4 وفسر 
التأويل فیها على معنین الحقيقة والمال یکون المتشابه بمعنین: ما لا تدرك حقيقته 
وماله ويتعين الوقف على قوله: «وَمَا يم وه لا اله » وعلی هذا يحمل ما 
ورد عن السلف» كابن عباس #85 فإنه قرأ الآية هكذا:(وما يعلم تأويله إلا الله 
ويقول الراسخون في العلم آمنا به). 

وفرق بين علم تأويله وعلم معناه» فقد آثر عن السلف أنهم كانوا يقرأون القرآن 
ويفسرونه کله» وهذا يدل علئ أن معناه معلوم لهم. 

وقد رأئ بعض أهل العلم أن الوقف على قوله: إلا أله * غير متعين» ويرون 
عطف 9 اون في الَهِلٍ 4 على اسم الله فيكون الراسخون ممن يعلم تأويله» 
وجاء عن ابن عباس وغ أنه قال: «أنا ممن یعلم تأویله»(۳ وقال مجاهد: 
«والراسخون في العلم يعلمون تأويله»“ وعلی هذا يتعين أن يكون التأويل الذي 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۹-۲۷۸/۱۳؟). 

(9) رواه عبد الرزاق في تفسيره »)117/١(‏ ومن طريقه ابن جرير في تفسيره جامع البيان (۳/ ۱۸۲/۳ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (6/ ۳۱۷ برقم (۳۱۶۳) وقال: على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸/ 08): "إسناده صحيح. ". 

(۳) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (۱۸۹/۳/۳) عن محمد بن عمرو (وهو ابن العباس الباهلي - 
ثقة) عن آبي عاصم (وهو الضحاك بن مخلد - ثقة) عن عيسئ (هو ابن ميمون المكي -ثقة) عن 
أبي نجيح (هو عبد الله بن يسار - ثقة) عن مجاهد (وهو ابن جبر -ثقة) عن ابن عباس 885 
فإسناده صحيح. وانظر تراجم المذكورين -علی التوالي- في تقريب التهذيب (8577)» (2994): 
(۰)۳ (۰)۳۸۸۲ رككحة). 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر في جامع البیان (۲/ ۳/ ۱۸۳) وإسناده صحیح - وهو نفس إسناد الأثر المتقدم 
علیه- وأخرجه من وجه آخر حسن. 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي ( وه 


يعلمه الراسخون في العلم» لیس هو ذاك التأويل الذي لا يعلمه الا الله» فوجب أن 

وعلی هذا یکون المتشابه في الآية: ما آشکل معناه» وهذا آمر نسبی إضافي» فقد 
القرآن معلوم المعنی . 

ومذا یرتفع الخلاف المحكي عن العلماء حول معنى المتشابه» فمنهم من 
قال: المتشابه: ما لا یعلم معناه الا ال( ومنهم من قال هو المجمل نفسه الذي 
لا یتضح معناه من نفسه إلا بیان آخر(؟ وربما زاد بعضهم أن الاشتباه قد یکون 
للاجمال أو الاشترالك(۳. 

فإذا جمع بینهما علی آساس أن ما لا يعلم معناه إلا الله» هو علم تأویله -آي 
حفیفته وماله- والذي یعلمه الله والراسخون ٤‏ العلم: هو علم معناه» ارتفع 
الخلاف(؟. 

ورود هذه المسألة 2 كتب آصول الفقه: 

الذي پلحظ من صنیع آکثر المولفین في الأصول: أنهم يرون أن نصوص 
الصفات من المتشابه» وقد قال بذلك من تأولها أو تأول آکثرهات وبعض من لم 
يعأولها ‏ أي المثبتة -. 


(۱) انظر: العدة لابي يعلى (؟/ ۰۱۸۹ وروضة الناظر (۰۱۸۱/۱ وآصول البزدوي -مع کشف 
الأسرار- (۱/ ۰6۱9۰ وشرح التلویح (۱/ ۳۷؟)۰ والبحر المحیط (۱۹۱/۶). 

(؟) انظر: البرهان۱/ ۰5۸۶ والتلخیص (۰)۱۸۰/۱ وإحكام الفصول للباجي (۱/ .)٤۸‏ 

(۳) انظر: المستصفی (۱/ ۰۱0 والإحكام للامدي (۰)۱1۵/۱ والمسودة (ص۰)۱۱ وشرح الکوکب 
المنير (۱۶۱/۲). 

)٤(‏ انظر: کشف الأسرار (۱9۲-۱۵۱/۱) و البحر المحيط (۳۹/۱؟)۰ وشرح التلویح (۱/ ۳۹؟). 


اج المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


فمن المثبتة: ابن قدامة» فانه قال: «والصحیح أن المتشابه: ما ورد في صفات 
الله سبحانه مما يجب الایمان به ویحرم التعرض لتأويله» کقوله تعالی: « رن عل 
المرش اسکوی € [طه:ه]» یل یداه مبسوطتان € [المائدة:6ة]» لما خلت دی 4 
[ص :6/]» # وی وَج ریک € [الرحمن:0۷] « مر اعيا 4 [القمر :٤ا‏ . 


وهذا الكلام یوجه توجيهين: 

التوجيه الأول: إنها متشاءبة من جهة حقائقها» وهذا شأن الأسماء المتواطئق 
فإنها عند التجرد من الإضافة والتخصيص يفهم منها معنی كلي ذهني وبعد 
الإضافة والتخصيص يمتنع أن يكون ما ثبت لله مشابهًا لما ثبت للمخلوقين» ومجرد 
الاشتراك في ذلك المطلق لا يوجب التمائل» فما ثبت لله يكون علی وجه الكمال 
والتنزه عن مشابهة خلقه. ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية التي حجبها الله عناء 
فيكون التأويل المحرم فيها على هذا الأساس طلب معرفة الكيفية”). 

التوجيه الثاني: أو يقصد أا متشاببة من جهة استشكال المتكلمين لها" إذ 
لاحظوا الاتفاق والتواطؤ في الأسماء العامة» فظنوا أن ذلك يقتضي تشبيه صفات 
الله بصفات خلقه. فطلبوا تأويلها بصرفها عن ظاهرها المراد شرعًاء والحق خلاف 
ما توهموه ولذلك قال: «ويحرم التعرض لتأويله»» ولذلك قال بعد سرده للایات: 
«فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الاقرار به» وإمراره على وجهه وترك 
اه 


وانما تعين ذکر التوجیهین لأن من قال: المتشابه ما استأثر الله بمعناه یکون 


( روضة الناظر (۱۸۱/۱). 

(؟) انظر: الحجة في بیان المحجة لاني القاسم الأصفهاني التيمي (؟/ ۵۷؟). 
(۳) انظر: شرح الكوكب المنير (۱4۱/۶). 

(4) روضة الناظر .)۸١/١(‏ 


عده نصوص الصفات من المتشابه» تسلیما للجهمية القائلین إن لها ظاهرا غير 
مرادء ولا يعلم تأويلها إلا الله. علمًا بأن السلف لم يقروا الجهمية» فلا بد دا من 
القول بأن نصوص الصفات ليست من المتشابه إذا أريد فهم المعنی (. 

وأما المتكلمون الذين ينفون الصفات - كلها أو بعضها- فقد عدوا نصوص 
الصفات من المتشابه كذلك. 

وقد يتمسك بعضهم بعبارات للأئمة توهموا أا تفيد تفويض المعنی» ومن تم 
القول بأن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله» ومن ذلك 
قولهم: «أمروها بلا تفسير)» وقول الإمام مالك: «الاستواء معلوم والكيف مجهول 


والایمان به واجب. والسوال عنه بدعة4(؟. 


ومراد الائمة من قولهم: (آمروها بلا تفسیر) أو (لا تفسر) أو (تمر كما 
جاءت). أحد معنیین؛ اما أن پریدوا: لا تفسر الكيفية» لأا غير مدركة للخلق» أو 
آنها تمر كما جاءت دون تفسیر الجهمية الذي حقيقته التحریف. 

فظهر من شرح عبارات أهل العلم أنهم لا یقولون إن نصوص الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلمه الا الله» بل هي واضحة معلومة عند السامعين» وآن المنکر 
عندهم هو تفسیرها تفسیر الجهمية - الذي حقيقته التحریف والتبدیل - وآن 
الكيفية كذلك لا تفسر لانها غير معلومة لنا. 


(۷) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۳/ 297). 

(؟) هذا الخبر مروي عن الامام مالك من عدة طرق» آجودها طریق عبد الله بن وهب آخرجها البيهقي 
في الأسماء والصفات (؟/ ۳۰۶ برقم (877) وعن طریقه الذهبي في العلو (ص ۰)۱۰۳ والطریق 
الثاني عن يحيئ بن يحيئ آخرجها الدارمي في الرد على الجهمية (ص57-۵0) رقم (۱۶)» و 
البيهقي في الأسماء والصفات (۳۰۵/۲) برقم (۸۷) وني الاعتقاد (ص۰)۱۱7 والصابوني في اعتقاد 
أهل الحدیث (ص۱۹-۱۷) برقم (١؟»‏ 23)» وأبو نعیم في الحلية (۰۲۳9/۲ ۰)۳۹7 واللالكاتي في 
آصول اعتقاد آهل السنة (۳/ ۳۹۸ برقم (374). 


> المعتقد وآثره على مسائل آصول الفقه 


@ المسألة الثالثة: التأویل 

اصطلح المتأخرون من الاصولیین على تعریف التأويل بأنه: صرف الکلام 
عن ظاهره إلى وجه مرجوح یحتمله لدلیل راجح وهذا حدٌ التأويل الصحيح» وإذا 
آرید تعریف التأويل دون اعتبار الصحة» أي لیشمل الصحیح والفاسد حذف قید 
(دلیل راجح)(). 

ولا مشاحة في الاصطلاح. فالحد المذکور للتأويل الصحیح سلیم إذا 
روعیت شروطه واعتبرت. 

وشروط التأويل الصحیح هي: 

الشرط الأول: ألا یکون الدلیل نصا في معناه . 

الشرط الثاني: احتمال التركيب المعین لذلك التأويل بعینه(۳. 

وإنما اعتبر الترکیب. لأن معرفة ما بحتمله اللفظ من المعاني بحسب اللغة 
فقط لا يكفي» وانما لا بد من ملاحظة الترکیب الذي يحدد المعنی» وهذا یفید 
كذلك في التمییز بين مدلولات الكلمة في تراکیب مختلفة إذ لا يلزم أن یکون ورود 
اللفظ بمعننّ في سياق ملازمّا له في كل سياق. وبالجملة فهذا الشرط تضمن أمرين: 


(۱) احتمال اللفظ للمعنين الموول الیه(؟. 


() انظر: إحكام الفصول للباجي (65)» والاحکام للآمدي (؟/ ۰۵۳ وکشف الأسرار (۱/ ۱۱۸ 
وإرشاد الفحول (؟/ 44). 

(؟) انظر: بدائع الفوائد (۱9/۱). 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة لابن القیم (۹۰/۱؟). 

(4) انظر: الاحکام للآمدي (۳/ ۰۵ والموافقات (۳۳۰/۳). و الصواعق المرسلة لابن القیم 
(۸۹/۱؟) و البحر المحیط للزركشي (4/9). 


(۲) ثم احتماله في ذلك التركيب الخاص °“ 
ومن ههنا يمرت اعلا إيراد کور من معطلة الصفات لتصوص هي ظاهرة في 
معناهاء کقول الله تعالی: کل شیم مالك إا ی 


صرح مر از 0 4 


لا يبقى إلا ما أريد به وجهه بقرينة آول الاية :انع مع 
هو کل كت مالك الا توك ونحو قول ال سال : ا ولا که ن أ » 
[البقرةه٠٠]‏ أي قبلة الله فياتي المعطل. ویحاول إلزام المغيت ان يؤول ما هو صریح 
في إثبات الوجه في آدلة آخری» لمجرد وجود لفظ (الوجه) الذي هو ظاهر في معناه 
في تلك الآيات» فيدعي أنه كذلك في أدلة آخری» كقول الرسول كَل (جنتان من 
فضةء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
كدري و سو عجري 
قول الله تعالین: « قل هو ار ع أن یمک ليک عَذَامًا من موقي 4 [الأنعام:٠]‏ قال: 
(أعوذ بوجهك) الحدیث(؟ والأدلة الدالة على إثبات الوجه كثيرة. 


الشرط الثالث: إقامة دليل يرجح المعنی المؤول إليه بحيث يكون المعنی 
المؤول إليه أقوئ من المعنئ الظاهر الذي أفاده الكلام قبل ذلك الدليل المرجح» 
فهذا الشرط تضمن أمريه0©: 


.)17/0( ؟25)» و البحر المحيط للزركشي‎ ۰68۸۹ /١( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 

() انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ۱۷-۱۶). 

(9) متفق علیه أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب: « وه بین َة )إل را ار برقم )۷٤٤4(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لر ہم سبحانه - برقم (595). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر باب « فل هو ار ع أن یمک عَليَكُمَ عَذَابًا من موقي 4 من سورة 
الأنعام» برقم (/175]). 

(0) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (۱/ 295): والبحر المحيط للزركشي (17/6]). 


e.‏ المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 
اد uuu‏ 


(0) الاتیان بدليل شرعي يوجب التأویل والا كان تلاعبًا بكتاب الله وسنة 
رسوله و4 وتحريمًا لهما(. 

(؟) أن یکون ذلك الدلیل المرجح للمعنی المؤول إليه آقوی من الظاهر الذي 
یعارضه لأن الأصل البقاء على الظاهر ولا يقاوم هذا الظاهر إلا ما كان آقوی منه» 
حتی یکون المعنی المژول إليه أقوئ من ذلك الظاهر الذي آفاده الکلام(؟. 

وبالجملة فانه كما قال ابن القیم: «فمن عرف مراد المتکلم بدلیل من الادلة 
وجب اتباع مراده» والالفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي آدلة يستدل بها على مراد 
المتکلی فإذا ظهر مراده ووضح بأي طریق کان» عمل بمقتضاه»۳۲. 

وقال أيضًا «وبالجملة فالتأويل الذي یوافق ما دلت عليه النصوص» وجاءت 
به السنة ویطابقها هو التأويل الصحیح؛ والتآویل الذي یخالف ما دلت عليه 
النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد. ولا فرق بين باب الخبر والأمر في 
ذللک»(. 

ورود المسألة 2 كتب آصول الفقه: 

ذکر ابن برهان في تسلیط التأويل المصطلح عليه على نصوص الصفات ثلاثة 
أقوال - وتبعه على ذلك الزركشي وزاد عليه في العقائد مطلقًا©. 


القول الأول: (أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل تجری على ظاهرهاء ولا يؤول 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۵۶ والموافقات (۲۳۱/۳). 

(9) انظر: الموافقات (۰.)۳۳۹/۳ و البحر المحيط للزركشي (9/ ۰۳۷ ۳۸). 

(۲) أعلام الموقعين /١(‏ 28). 

(4) الصواعق المرسلة لابن القيم /١(‏ ۰۱۸۷ وقد بين ابن القيم أنواع التأويل الفاسد» فأوصلها إلى 
عشرة في كتابه الصواعق المرسلة (۱/ ۰۱-۱۸۷؟). 

(5) انظر: الوصول إلئ الأصول لابن برهان /١(‏ ۰۳۷۹ و البحر المحيط للزركشي (9/ ۳۹). 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي ۱ ۷ 


منها شيء» وهم المشبهة») ومعنی حملهم لها على ظاهرها آنهم: «... حملوا اليد 
على الجارحة» والاستواء على الاستقرار». 

القول الثاني: (وذهب كثير من السلف إلى ترك تأويل الآيات والاخبار مع 
اعتقاد نفي التشبیه» وزعموا أن الاقدام على التأويل خطاً من غير أن یکون هناك 
دليل قاطع يدل علیه»۳۲. 

القول التالت: «آنها موولت وأولوها»() بالفعل. 

وما ذکروه في المذهب الثاني آنه قول السلف ليس بصحیح- وفد تقدم ذكر 
مذهب السلف في صفات الله والأسس التي قام عليها. 

لكن المتكلمين لما ظنوا أن ظواهر نصوص الصفات توهم التشبیه» عدوا كل 
مثبت للصفات مشبهاء ويلقبونه بألقاب سيئة كالحشوي. 

ثم إن لفظ الظاهر صار فيه إجمالء فان أريد بالظاهر: الظاهر الشرعي الذي 
يفيد إثبات الصفات علی وجه الكمال مع التنزيه عن المماثلة - فهذا ظاهر مقبول 
لا برد وان أريد به ما يظهر للمتكلم المتأثر بالأوهام والشكوك والظنونء من أنه 
يثبت له كما يثبت للخلقء فهذا الظاهر يجب نفيه» ويبين المعنی الصحيح لنصوص 
الصفات(؟. 


من الأمثلة التي ذکرها المولفون في الاصول أنه یحتاج إلى تأويل: قول الله 


.)۳۹/۰( البحر المحیط للزركشي‎ )١( 

(؟) الوصول إلى الأصول /١(‏ ۳۷۷). 

(۳) المصدر نفسه (۱/ ۳۷۷). 

(4) البحر المحيط للزركشي (9/ ۳۹). 

(5) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص1۹). 


er)‏ المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 


ا ی 


تعالی: # ومڪروا وم ڪر أله 4 [آل: عمران:٤ه]»‏ وقوله: « الله یرف هم 4 1: 
البقرة:٥]‏ قوله الله تعالی: < والسموث مطوکتَ یوب یه 4 [الزمر:۷٦]»‏ وقوله الله 
تعالی: يما عم یدیا 4 لیس:۷۱ قال الله تعالی: « وَس وجه ريك € [: الرحمن:۷؟]» 
قول الله تعالی: #الْرَحمَن عل المرش أسَنَوَئْ * [طه::۰] إلى غير ذلك من الایات. 

ومن الأحاديث قوله يك ( الحجر الأسود يمين الله في الأرض) وقوله كلاة: 
(قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)۲. 

والتحقيق أن صلة هؤلاء المتكلمين في هذا الباب باب الأسماء والصفات - 
مما عطلوا الباري منها - منقطعة بسلف الأمة» وهم في اضطراب من أمرهم 


)١(‏ هذا الحديث لا يصح مرفوعا قطعًاء فروي مرفوعا عن آنس عند أبي یعلی في إبطال التأويلات 
۷ 9-185؟1) رقم (۱۷۷) وفيه أبان بن أبي عياش - متروك- والعلاء بن مسلمة الرواسي - كان 
يضع الحديث- [انظر: ميزان الاعتدال (15) ])٥۷٤۳(‏ وروي مرفوعًا عن جابر عند الخطيب في 
تاريخه (7/ ۳۹۸) - وفيه: إسحاق بن بشر الكاهلي -وهو وضاع- [انظر: ميزان الاعتدال (۷:0)] 
ولذلك قال ابن تيمية: ((روي عن النبي ي بإسناد لا یثبت)) [مجموع الفتاوئ (7/ ۳۹۷)]. وقد 
روي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوقًاء أما المرفوع فقد علم حكمه [وانظر تمييز الطيب من 
الخبيث (ص15)]. أما الموقوف فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۹) وأبو يعلى في إبطال 
التأويلات (۱۷۸/۱) معلََّاه وفيه ابن جريج وهو مدلس» وقد عنعنه فهو ضعیف ولذلك اکتفی 
شيخ الاسلام بقوله: ((والمشهور إنما هو عن ابن عباس)) [مجموع الفتاوئ (910/5؟)] 
والشهرة لا تعني الصحة ولكن مع ذلك قال ابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث (ص75): 
((قال شيخنا: هو موقوف صحيح)).. والله أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء برقم (2706). 

(۳) وللشاطبي كلام رصين متين في أن كل من خالف السلف الأولين فهو علی خطأء وأنه لا بد من 
مراعاة فهمهم وما كانوا عليه» وأن ترك ذلك يفتح باب التلاعب بالدين» ولذلك لا تجد طائفة ولا 
فرقة إلا وتحتج على باطلها بأدلة من الكتاب والسنة متبعين للأهواء وتحريف النصوص 
وتحميلها ما لا تحتمل فانظر: الموافقات (۰۵۲/۳ ۸۱-۸۰ ۹۸۹-۸۷ وانظر أيضًا: 
مجموع الفتاوئ (۳/ ۰6۱9۷ /٤(‏ ۹4-۹۱ ؟۱۳) وغيرهاء وأعلام الموقعين لابن القيم (۱/ ۷۹- 
۰ (/ ۰۱۱۸ ۱۵۵-۱۶۷). 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي ۱ ۱۷۳ 


وحيرة» إذ لم یجدوا عن سلف الامة ما يدل على تأويل نصوص الصفات فارتکبوا 
جهالة آخری بزعمهم أن طريقة الخلف آعلم وأحكم» فما زعموه آعلم حقیقته أنه 
آجهل إذ بعضهم لما قرب من الموت قال: آموت ولا آعرف شيئًا! وما زعموه 
آحکم. آل إلى آفسد ما یتصوره الانسان. فکم فتحوا من شبهات. وزلزلوا من قواعد 
وآرکان» وأضعفوا من إيمان في نفوس من تطلع إلى علومهم واغتر بهاء وحقيقة 
آمرهم أنهم لا للاسلام نصرواء ولا للفلاسفة کسرواء تجد من فلتات کلامهم كفرًا 
وزندقة وحيرة وشكاء والله المسؤول أن یعصم من الفتن والبدع والأهواء. 


ED‏ المعتقد وآثره على مسائل أصول الفقه 
البمت الرابع 
۱ حقيقة الإيمان 1 


لما تكلم الأصوليون في مبحث اللغات عن الحقيقة الشرعية» هل هي منقولة من 
معناها اللغوي قطعًاء أو هي باقية على معناها اللغوي قطعًاء أو لم تنقل لکن قیدت 
بمعنی معين في الشرع متضمن لذلك المعنی اللغوي» لما تکلموا عن ذلك» آدرجوا 
موضوع الایمان مثالا لهذه المسألة» وجرّهم ذلك إلى الکلام عن معنی الایمان 
لغة» وعن دخول الأعمال في مسماه ذاکرین لاقوال الفرق المشهورة في ذلك. 

كما آنهم تکلموا عن موضوع زيادة الایمان ونقصانه في علم آصول الفقه 
باعتبار کونه مبنيّا على مسألة تفاوت العلوم. 
وقد جاء 2 مراقي السعود : 
والعلم عند الاک رین یختل ف جزمًا وبعضهم بنفیه عرف 
واا واا ال ارت بحسني الوق 


۷ انظر: المعتمد (۱/ 5۰-۱۸ والتقریب للباقلاني /١(‏ ۳۹۸-۳۸۷ والعدة (۱/ ۱۹۰-۱۸۹ 
وإحكام الفصول / ۰66۱-2۰۵ والتلخیص للجويني (۱/ ۰3۱۱-2۰۹ والبرهان (۱/ ۰)۱۳۵-۱۳۳ 
وشرح اللمع (۰)۱۸۵-۱۸۷ والمستصفی (۰)۳۳۳-۳۱/۱ والمحصول (۱/ ۰۳۱۶-۹۹۸ و 
الإحكام للآمدي (۱/ ۰1-۳۰ وروضة الناظر (/۰)۱9-۱۰ وشرح تنقیح الفصول (۰+۳ ونهاية 
السول (۱9۹-۱۵۰/۶) البحر المحیط (۳/ ۸-۱۶؟)۰ وشرح الکوکب المنیر (۱/ ۰)۱9۲-۱۶٩‏ ونشر 
البنود (۱۳۲-۱۴۱/۱). 

.)۵۹6۷ /۱(- مراقي السعود مع شرحه نشر البنود‎ (f) 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي ) 0 


لمساله من اتجاد منم معتعددلمعلومعلم 
يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الایمان؟ 
وبحث هذه المسائل العقدية باختصارف المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: حقيقة الإيمان عند السلف: قول وعمل» يزيد وينقص . 
وقصدوا بالقول قول اللسان» وبالعمل عمل القلب والجوارح. 
وبعض الناس يقسم ما في القلب إلى قول وعمل» ويقصد بقوله: تصدیقه 
وبعمله: النية واليقين والمحبة والإقبال على الله ونحو ذلك» ويدخل فيه ما كان 
مستحبًا من أعمال القلوب. وأما قول اللسان فقصدوا به الإقرار لفظًا بالارکان 
ويدخل فيه ما كان واجّا أو مستحبًا من أقواله» كالاستغفار وذكر الله» وقول الحق؛ 
وأما أعمال الجوارح» فهي ظاهرة مثل الركوع والسجود والقيام والجهاد... ونحو 
الل 
أما المرجئة فهم على ثلاث طوائف': 
(۱) مرجتئة الفقهاء. وهؤلاء يقولون إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان ولا 
يعدون الأعمال من مسمی الإيمان. 
(0) المرجتة الجهمية: وهؤلاء يقولون: إنه تصديق القلب فقط. وما عداه من قول 
اللسان وعمل الجوارح ليس من مسماه» وتبعهم على هذا كثير من الأشعرية. 
وقد ذهب الغلاة من المرجئة إلى أنه المعرفة فقط 0). 


)١(‏ انظر: الإيمان لابن أبى شيبة (57)» والإيمان لأبى عبيد (0» ۰۸۳ والسنة لعبد الله بن أحمد 
(۱/ ۰۳۱۷-۳۱۵ والکاشف عن المحصول للاصفهاني (؟/ 07( القسم الأول. 

(6) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۷۱/۷). 

(۳) انظر: الارشاد للجويني (۳۳۳)» و مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۷/ ۱۹۷-۱۹0 ۳۸۷). 

(۶) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (؟/ 011-071) القسم الأول. 


نک المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه 
(۳) الکرامیة: وزعموا أنه القول فقط فالمنافقون عندهم مؤمنون لکنهم يستحقون 

الوعید في الاخرة(. 

وآما الخوارج والمعتزلة فوافقوا السلف في مسمی الایمان من جهة تعلقه 
بالقلب واللسان والجوارح» ثم خالفوهم في الحكم» فقالوا: إن ارتکاب المعاصي 
بفعل المحرمات أو ترك الواجبات يذهب بالایمان كله ذلك أن الایمان -عندهم- 
كله شيء واحد. فصاحب الكبيرة مخلد في النار إن مات على كبيرته» لکنهم 
اختلفوا في أحكام الدنياء فالخوارج کفروا أصحاب الكبائر مطلقاء فأخرجوهم من 
الإيمان إلى الکفر في الدنيا والاخرتء أما المعتزلة فوافقوا على إخراجهم من 
الإيمان وعلئ خلودهم في النار يوم القيامة» وخالفوا الخوارج في الحكم عليهم 
بالكفر في الدنيا وقالوا: هم في منزلة بين المنزلتين» واستحقوا وصف الفسق. 

المسألة الثانية: الذي عليه سلف الأمة هو أن الإيمان يتفاضل حقيقة في نفسه 
من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العباد» فما أوجبه الله آخر الأمر أكثر مما أوجبه 
أولاء إذ كان المطلوب آولا التوحید» ثم فرضت الصلاة بعد ذلك وهكذاء وأيضًا 
فان الوجوب يتنوع بتنوع آهله» فما يجب على شخص قد لا يجب على غيره» 
والناس في امتثالهم لشرع الله يتفاوتون تفاوتا عظيمّاء بل إن الشخص الواحد يجد 
ذلك من نفسه فليست أحواله كلها علئ السواء سواء كان ذلك فيما يتعلق بقلبه أم 
لسانه آم جوارحه» فمن عباد الله من هو سابق مقرب. ومنهم مقتصدون. ومنهم 
ظالمون لأنفسهم. 

واستدلوا على صحة مذهبهم في زيادة الایمان ونقصانه بأدلة من کتاب الله 


(۷) _ انظر: الکاشف عن المحصول للأصفهاني (۲/ 504-01۳) القسم الأول. 
() انظر: الایمان لأبي عبید (۰)۱0۱-۸۸ وشرح الأصول الخمسة (۰)۷۰۱ والکاشف عن المحصول 
للأصفهاني (۲/ 017) القسم الأول. 


ومن سنة رسول الله 7 وباجماع السلف ومن ذلك: 


۳ ۰ و ووم 1۳ ا 


قول الله تعالی: « ما الموّمتُورت الدب دا ذکر الله سبلت فلوم ولا قبت 
ڪلهج ايه رام يمنا وع ربهم ولون > [الأنفال؟]. ففیها نص واضح على زيادة 
الایمان» وعلین نقصانه لزومّا. 


وفي زيادة الایمان من جهة آمر الرب ومن جهة فعل العبد. قال الله تعالی: #وَإِدَا مآ 
رک سورة هم گن يترا کم وادته هزوملیعتا نا الت اما رادم لین 
OS‏ التوبة:۱64]. 

ومن السنة قول رسول الله &: ( من رأي منکم منكرًا ذ فلیغیره بیده» فان لم 
يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)“. حيث جعل 
رسول الله كَل النهي عن المنکر من الإيمان» وبين درجات إنكاره ورتبهاء الأقوى 
والأضعف. وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. 

وني قوله &: ( الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الل 
وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الایمان)( دلالة على أن 
الایمان شعب كثيرة متفاضلة في نفسهاء ويلزم عندئذ تفاضل المؤمنين فيه لتفاوت 
مراتبهم في العمل ما 

وقال ابن عبدالبر ناقلا إجماع العلماء علئ زيادة الإيمان ونقصانه: «أجمع 
أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»7". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» ‏ باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن 
الإيمان يزيد وينقص -رقم (۷۸). 

(؟) تقدم تخريجه 

(۳) التمهيد لابن عبد ار (۳۸/۹؟). 


کر موه e a‏ 5 ه 
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وخالف طوائف من آهل البدع في هذه المسألة» فزعموا أن الایمان لا يزيد 
ولا ينقص» وربما سلم بعضهم بزيادة الایمان من جهة آمر الرب على معنی أن 
ما وجب آول الاسلام زادت عليه واجبات آخری في آخره» ومن جهة فعل العبد في 
بعض الحالات کمن آسلم حدیثا فانه یزداد ایمانه من جهة العمل» لا من جهة 
التصدیق» وهؤلاء على نوعین؛ فالمرجئة یزعمون أن الایمان هو التصدیق وهو 
عندهم شيء واحد لا یتفاضل والآخرون هم الخوارج والمعتزلة وقد سلموا بأن 
الایمان قول وعمل لکنه إذا ذهب بعضه ذهب کله وعلیه فلا یقبلون القول بزيادة 
الایمان ونقصانه بترك الواجبات وفعل المحرمات وضدهما. 

المسألة الثالثة: ومما وقع استطرادًا في هذا الموضوع ما ذکره ابن النجار في 
حکم الاستثناء في الایمان والاسلام فقال: «ویجوز الاستثناء فيه - أي في الایمان - 
بأن تقول: آنا مومن إن شاء الله» نص على ذلك الامام حمد والامام الشافعي 
رحمهما الله تعالی» وحكي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه»؟. 

وقال ابن عقيل: یستحب. ولا يقطع لنفسه. 


ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه”" والأكثر؛ لآن التصديق معلوم لا يتردد 


.)٦٠٩ ۰7۱۱۰7۱۰۰۵٩۷ /۳( انظر: السنة للخلال‎ )١( 
(؟) وهو أنه: ((قال رجل عند عبدالله: إني مؤمنء قال: قل إني في الجنة!ء ولكنا نقول: آمنا بالله‎ 
وملاتکته وكتبه ورسله)) رواه أبو عبيد في الإيمان (ص77) رقم (۰)۱۱ وابن أبي شيبة في الإيمان‎ 

(ص٩)‏ رقم ()۰ وعبدالله في السنة (۳۹۶/۱) رقم )100( وهو صحيح الإسناد. 

(۳) ما ذکره عن الامام أبي حنيفة لا آدري ما صحته» لکن المعلوم أن الماتريدية يرون عدم جواز 
الاستثناء في الایمان. الدلیل الذي ذکره للماتريدية في منع الاستثناء في الایمان مبني على أن 
الایمان هو التصدیق فقطء فیکون الاستثناء فيه شکا من صاحبه فيه» وهذا خطأء لأن الایمان عندنا 
قول وعمل» فیصح أن یقع الاستثناء على العمل. 
انظر: شرح الفقه الآكبر للملا علي القاري (0۹-۲۰۸؟). 


فيه عند تحققه» ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمتاء وان لم يكن للشك والتردد؛ 
فالأولئ أن يقول: آنا مؤمن حقاء دفعًا للإيهام. 

واستدل للقول الأول بوجوه: 

أحدها: أن الاستثناء للتبرك بذكر الله تعالی والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة 

الثاني: أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبى خفى» له معارضات 
خفية كثيرة من الهوئ والشيطان والخذلان فالمرء - وان كان جازمًا بحصوله- 
لكنه لا يأمن أن يشوبه شىء من منافيات النجاة ولا سيما عند تفاضل الأوامر 
والنواهي الصعبة المخالفة للهوئ والمستلذات من غير علم له بذلك» فلذلك 

الثالث: أن الإيمان ثابت في الحال قطعًا من غير شك فیه» لكن الإيمان الذي 
هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة» فاعتنئ السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم 
يقصدوا الشك في الإيمان الناجز. 

وأما الإسلام: فلا يجوز الاستثناء فيه» بان يقول: آنا مسلم إن شاء الل 
بل يجزم به قالهابن حمدان في نهاية المبتدئین» وقيل: يجوز إن شرطنا 


622/00 | ١| فيه‎ 


(۱) إن أريد بالعمل الكلمة - أعنى التلفظ بالشهادتين - فلا استثناء فيه. وان أريد العمل من الصلاة 
وغيرها من أركان الاسلام» 5 الاستثناء فيه» للعلل والآفات التي تلحق الأعمال. وما صدره 
بقوله: قيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل» هو الصحيح» وان حكاه بصيغة التضعيف. والله أعلم. 
انظر: الابانة لابن بطة (/ )۸۷١‏ - الكتاب الأول-. ومسائل الإيمان لأبي يعلى (/62)» ومجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ ۰۶۱9 209). 

(؟) شرح الكوكب المنير لابن النجار /١(‏ 192-191). 
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وللسلف في جواز الاستثناء في الایمان توجيهًا آخر» وهو أن العمل عند السلف 
جزء مسمی الایمان» ولا شك أن الإحاطة بالأعمال وتحقيقها على الكمال مما 
یصعب. ولذلك صح الاسثتناء فيه من هذه الجهة27©. 

وعلئ هذا يعلم أن مأخذ السلف في الاستثناء راجع إلئ أربعة أوجه: أنه ليس 
للشك وإنما للتحقيق» وهذا محله أصل الإيمان. والثاني: خوف التزكية. والثالث: 
احتمال القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو يحتمل الخلل والنقصان . 


)١‏ انظر: السنة لعبدالله بن أحمد (۱/ ۳۰۸ والسنة للخلال (27301-700/9» والشريعة للآجري 
(۰۱۳۰ الحجة في بیان المحجة لأبي القاسم التيمي /١(‏ ۰-4۰۹ ومجموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية (۷/ ۷ 11۸). 

(؟) انظر: زيادة الایمان ونقصانه وحکم الاستثناء فيه (ص۵۵+-4۹۰). 
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(۱) الاپات البینات» لأحمد بن قاسم العبادي (ت 994ه) على شرح جمع الجوامع. 
ضبطه وخرج آحادیثه الشیخ زكريا عمیرات-دار الکتب العلمیة-بیروت ط ١‏ 
۷ ۱۹۹ م 

(۲) الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة (ت: ۳۸۷ه) 
المجلد الأول تحقیق ودراسة رضا بن نعسان معطي» ط۱ ۱۹۸۸-۵۱۶۰۹ م 
الکتاب الثانی تحقیق د/ عثمان عبد الله آدم ط۱ ۱۱۵ه الکتاب الثالث تحقیق 
د/ یوسف عبد الله الوابل ط۰۱ ۱۶۱۵ه دار الراية للنشر والتوزیع-الریاض. 

(۲) الاج ف شرح المنهاج» عبد الوهاب بن علي السبكي (كهلاه) وولده (الالاه)- 
ط ۰۱ ۱۶۰6ه-۱۹۸م-دار الکتب العلمية. 
ودراسة د-عبد الله محمد الجبوري مؤسسة الرسالة-بیروت-الطبعة الأولئ 
۹ ه-۸۱۹۸۹. 
المکتب الاسلامی» بیروت» ط 53 اه 

)3 الإحكام 5 أصول الأحكامء لابن حزم الظاهري ت (1971ه) دار الکتب العلمیة- 
ببروت» ط "۰ ۵ ه-۱۹۸۹م. 

(۷) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة الدينوري ت (۲۷7ه) 
تحقیق -عمر بن محمود آبو عمرء دار الراية للنشر والتوزیع. ط ۱ 1515١ه-1991‏ م. 

)۸( آراء المعنزلة الأصوليّة دراسة وتقويماء للباحث علي بن سعد الضويحي. رسالة 


ف 


و 


(1) 


(۱4 


)۱( 


(1) 


(1۷) 


دکتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» نوقشت عام ١١٤١ه‏ وطبعت في 
مكتبة الرشد. 

الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد» لامام الحرمين الجويني-تحقيق: 
آسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت» ط۱۹۸۹-۵۱:۰۵-۱ م. 

الاستقامة» لابن تيمية-تحقيق د/ محمدرشادسالم 6 مؤسسةقرطبة. 

آسباب الخلاف في المسائل الأصوليّة المتعلقة بمقدمات آصول الفقه والحکم 
الشرعي» جمعًا ودراسة» للباحث محمد بن علي بن محمد الأسمري» رسالة 
دكتوراه (آلة) بجامعة أم القرئ» نوقشت عام ۱۶۳۸ه--۰۱۷؟م. 

أسباب الخلاف في المسائل الأصوليّة المتعلقة بالادلة جمعًا ودراسة» للباحث 
إسماعيل الحاج» رسالة دكتوراه (آلة) بجامعة آم القرئ» نوقشت عام ۳۸٤١ه_-‏ 
كم 

أسباب الخلاف في المسائل الأصوليّة المتعلقة بباب اللغات ودلالات الألفاظ 
جمعًا ودراسة» للباحث أحمد بن محمد أحمد السهلي» رسالة دكتوراه (آلة) 
بجامعة أم القری» نوقشت عام ۱۶۳۸ه--۰۱۷؟م. 

أسباب الخلاف في المسائل الأصوليّة المتعلقة بالاجتهاد والتقليد والتعارض 
والترجیح» جمعا ودراسة» للباحث ياسر بن درويش بن غرم الله الغامدي» رسالة 
دکتوراه (آلة) بجامعة آم القری» نوقشت عام ۱۶۳۸ه--۰۱۷؟م. 

الأسماء والصفات. لأبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي-تصحیح: محمد زاهد 
الكوثري» دار إحياء التراث العربي-بیروت. إضافة إلى النسخة المحققة بالیمن. 


إظهار الحق تألیف الشیخ رحمت الله بن خلیل الرحمن الهندي ت (۱۳۰۸ه) دراسة 


وتحقيق وتعليق-د. محمد نوين عبد القادر ملکاوي-دار الوطن للنشر ۱۲ ,۱ هه 
أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)‏ تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد -بيروت-دار الجيل: ۱۹۷۳ م 


(۱۸) الاقتصاد في الاعتقادء لأبى حامد الغزالي ت (۰۰9ه) قدم له وعلق عليه وشرحه د. 
على بو ملحم. دار ومكتبة الهلال» بیروت-ط ۱ ۱۹۹۳ م 

(19) إلجام العوام عن علم الکلام» ۳ حامد الغزالي--ط؟-۱۳۹۵ه القاهرة» مكتبة 
) إيثار نت على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في آصول التوحید. 
لمحجك بن المرتضئ اليماني» (ابن الوزير) تت (۸۰ه). دار الكتب العلمية» بيروت 
ط ۰۱ ۱۹۸۳-۵۱۵۰۳م. 

(۲۱) الإيمان» لابن مندة» ت (۳۹۵ه) حققه وعلق عليه د/ علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي -مؤسسة الرسالت بیروت» طى ٦۰٤۱ھ ۱۹۸٩‏ م 

(۲۲) الایمان لابن أبي شيبة (ت ۳۵؟ه) تحقیق وتعلیق محمد ناصر الدین الالباني-دار 
الارقم-الکویت-ط ؟ 0ھ ۱۹۸۵ م. (ضمن آربع رسائل). 

(۲۲) الایمان» لأبي عبید القاسم بن سلام تحقیق الالباني -دار الارقم-الکویت -ط 6 
۵ ه- 6م6١‏ 3 ) ضمن آربع رسائل). 

(۲۵) البحر المحیط في أصول الفقه» للزرکشی ت (۷۹۶ه) حققه لجنة من علماء الأزهر 
ط ۰۱ ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۶ م“ دار الكتبى. 

(0؟) بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.د-ت. 

(6؟) البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي تحقيق مجموعة من المحققين-دار الكتب 
العلمية-بيروت-ط ۰۱ ۸۱۹۸۹-۵۱۶۰۵ 
الدیب» دار الو فا المنصورة ط ۰۳ ۱۹۹۲-۵۱۶۱ م 

(۲۸) بناء الأصول على الاصول دراسة تأصيلية مع التطبیق على مسائل الآدلة المتفق 
الإسلاميّة» باشراف فضيلة الأستاذ الدکتور عیاض بن نامي السلمي؛ نوقشت عام 
۱۹۸-۷ هب وطبعت ضمن إصدارات الجمعية الفقهية (۰)۳۰ دار کنوز إشبيليا. 
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(9؟) بناء الأصول على الأصول في الأدلة المختلف فيهاء للباحثة أسمهان بنت محمد 
العمري» ماجستير (آلة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» بإشراف فضيلة 
الدكتور عيسئ بن محمد العويس» نوقشت عام ۳۹٤۱-١٤٤١ه.‏ 

(۲۰) بناء الأصول على الأصول في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح» للباحث 
عبدالحميد بن عبدالله المشعل» ماجستير (آلة) بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة باشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي» نوقشت عام 
اه 

(1؟) بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية-تعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم-ط ۱ 
١ه‏ مكة المكرمة-مطبعة الحكومة. 

(۲۲) التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه» للباحث عايض بن 
عبدالله الشهراني» رسالة دكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیت 
طبعت في دار کنوز إشبيليا للنشر والتوزیع» عام 8ه -۰۰۸؟م. 

(؟؟) تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبةء لخلیل بن كيكلدي العلائي (ت 
۷۱ ه) تحقیق د/ عبد الرحیم القشقري-دار العاصمة-الرياض -ط ۱۰-۱ ۱۶ه. 

(4؟) تخریج الأصول على الأصول في آبواب الحکم الشرعي» للباحث محمد بن غرم بن 
محمد العمري» رسالة ماجستیر (آلة)» بجامعة الملك سعود إشراف فضيلة 
الدکتور عمر بن شریف السلمي» نوقشت عام ۱:۳۰ه. 

(۳۵) التدمرية أو تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۹۸ه) تحقيق محمد ابن عودة السعوي. طبع شركة 
العبيكان للطباعة والنشر-الرياض ط۱ ۵۱۶۰۵ ۱۹۸۵ م. 

(۳) التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه» ومنهج المدرسة العقلية 
الحديثة» للباحث يحيئ بن حسين الظلمي» رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» طبعت في دار التدمرية. 

(۲۷) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 58لاه) 
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دراسة وتحقیق: عبد العزیز بن محمد الخلیفة-ط ۰۱ ۱:۱۷ه ۱۹۹۲ م-مكتبة 


الرشد-الریاض 


(۲۸) التقریب والارشاد للباقلانی-ت (۰۳ه) تحقیق: عبدالحمید آبو زنيد-ط ۸ 


۳ ه. ۱۹۹۳ م» بيروت-مؤسسة الرسالة. 


(۳۹) التقریر والتحبير» لابن آمیر حاج-ت (۸۷۹ه) دار الکتب العلمیة-بیروت ط ؟. 
(:4) التقييد والایضاح لما أطلق وآغلق من مقدمة ابن الصلاح-للعراقي ت: (۸۰7ه) 


مؤسسة الکتب الثقافية -لبنان ط۰۱ ۱۶۱۱ه ۱۹۹۱ م. 


(۱ ) التمهيد 5 أصول الفقه» للکلوذانی-(ت ٠ه)‏ تحقيق تحقيق: د. مفيد محمد آبو عمش 


ط ۰۱ ۱۹۸۵-۵۱۶۰۲ م“ مكة المكرمة-جامعة أم e‏ البحث العلمی- 
وإحياء التراث الاسلامي. 


(۲) تنقیح المحصول. للتبريزي (ت ۱ ه) تحقیق: د. حمزة زهیر حافظ-رسالة 


0 بالجامعة الااسلامیة-بالمدينة المنورة- ۱۶۰۷ه. 


(۲) التنقیح مع شر حه المسميا بالتوضیح لاح مام لعبد الله بن مسعود المحبوبي (ت 


۷ ه) ضبطه وخرج آیاته وأحاديثه الشیخ زکریا عمیرات-دار الکتب» بیروت-ط 
۱ص ۱۹۹۱م. 


(44) التوحید واثبات صفات الرب عز وجلء لابن خزيمة ت (۳۱۱ه) تحقیق ودراسة 


د/ عبد العزیز إبراهيم الشهوان-دار الرشد-الرياض-ط ۵۱:۰۸-۱ ۱۹۸۸ م 


(40) تيسير التحرير شرح کتاب التحرير ف آصول الفقه» لأمير بادشاه-تصحیح محي 


1) 


ندین-والسیکی-والمطیعی سکب محمد على صبیح-القاهر:-؟۱۳۹ه. 


بن عبد الوهاب-المکتب الاسلامی-بیروت-ط ۱۰۲-۵ ه. 


(4۷) جامع الرسائل لابن تيمية-تحقيق د / محمد رشاد سالم-دار المدني-جدة» ط 6 


هاه ۱۹۸۶ م 
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(4۸) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي. لذبي عيسول محمد بن عیسین ابن سورة 
ت(۲۷۹ه) بتحقیق وشرح آحمد محمد شاكر» شركة ومطبعة مصطفی البابي 
الحلبي مصر.ط ؟۰ ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸م. 

(49) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح. لشیخ الاسلام ابن تيمية ت: (۷۹۸ه) 
تحقیق وتعلیق د /علي بن حسن بن ناصر ود/ حمدان بن محمد الحمدان وعبد 
العزیز العسکر. دار العاصمة الریاض ط ۱ ۱1۱۶ه. 

(:0) حاشية البناني على شرح الجلال المحلي, لعبد الرحمن المغربي البناني -شركة 
مصطفی البابي الحلبي مصر-ط ؟-۱۳۵۹ه ۱۹۳۷ م. 

(۵۱) حاشية التفتازاني (ت-۷۹۱ه) على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. مطبوع 
مامش شرح العضد. 

(۵۷) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع-حسن العطار ت- 
(۱۲۵۰ه) المطبعة العلمیة-القاهرة-۱۳۱۱ه. 

(۵۳) حجية السنة-د. عبد الغني عبد الخالق-ط ۱ ۱۹۸۲-۵۱۶۰۷ م,- ألمانيا الغربية- 
شتوتخارت-المعهد العالمي للفکر الاسلامي بواشنطن. 

(45) خلق آفعال العباد-للبخاري ت-(۹۵۱ه)-تحقیق بدر البدر-الدار السلفیة- 
الکویت ط ۱:۰۵-۱ه 1986م. 

(۵۵) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية-تحقيق د/ محمد رشاد سالم-مکتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

(۵7) دلائل النبوة» للبيهقي ت-9۸)ه-تحقیق د/ عبد المعطي قلعجي-ط ۱۰۵-۱ 
۵ م-بیروت دار الکتب العلمية. 

(۵۷) رد الامام الدارمي عثمان بن سعید على بشر المريسي العنید» علق عليه محمد حامد 
الفقي» دار الکتب العلمية» بیروت-ط۱ ۱۳۹۸ه. 

(۵۸) الرد علی الزنادقة والجهمية» للامام آحمد بن حنبل ت ۲۶۱ه-المطبعة السلفية» 
القاهرق ۱۳۹۳ه. 
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(۵9) الرد على المنطقیین» لشیخ الاسلام ابن تيمية بل ت (۷۹۸ه) مطبعة معارف» 
لاهورء ۱۹۷۱-۵۱۳۹۲ م. 

(۰) الرسالة» للإمام الشافعي ت-٤٠٠ه-تحقيق‏ وشرح: أحمد محمد شاكرء المكتبة 
العلمية بيروت. 

(1) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل لابن قدامة 
المقدسي مع شرحها نزهة الخاطر. ط ک ۰4اه ۱۹۸ م. مكتبة المعارف- 
الرياض. 

(1۲) زاد المعاد في هدئ خير العباد» لابن قيم الجوزية-(ت ١0/اه)‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» موسسة الرسالة-بیروت ط ۸ ۱۹۸۵۵۱2۰۵ م. 

(1۲) زيادة الایمان ونقصانه وحکم الاستثناء فیه-د. عبد الرزاق العباد البدر-ط ۱- 
۱۹۹-۲ م» الریاض-دار القلم والکتاب. 

(14) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني-المكتب الاسلامي بیروت-ط 4 ۱:۰۵ه- 


(56) سلسلة الأحاديث الضعيفة للالبانی-ط 3 8ه ۱۹۸۷م» مكتبة المعارف- 
الرياض. 

اس الوصول تفر ا ال القع محمد بت ال ا ما 
السول 


(1۷) السنة» لعبد الله بن أحمد الشيباني-ت (۲۹۰ه)-تحقیق ودراسة د / محمد سعيد 
القحطاني» دار ابن القيم للنشر والتوزیع-ط ۱ 1407١ه-1987‏ م. 

(18) السنة للخلال» ت (۳۱۱ه) دراسة وتحقيق د /عطية الزهراني» ط ١‏ ۱۶۱۰ه 
م دار الراية-الرياض. 

(59) سنن ابن ماجة ت (۷9؟ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار الفكر العربي. 

(۷۰) سنن ۳ داودالسجستاني-ت: (۷۹؟ه)تعلیق عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد- 
دارالحدیث-بیروت-ط۰۱ 1۱۹-۵۱۳۸۸ ۱۹م. 
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(۷۱) سنن الدارقطني للامام الدارقطني ت (۳۸۵ه) تحقیق: عبدالله هاشم اليماني» 
القاهرق دار المحاسن للطباعت د-ت. 

(۷۷) سنن الدارمي ت (۲9۵ه) حققه فواز آحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي دار 
الکتاب العربي» بیروت ط ۱۹۸۷-۷۸ م 
بیروت-دار الکتب العلمیة-ط ۱ ۱۶۱۱ه. 

(۷۵) شرح آسماء الله الحسنین» للرازي راجعه وعلق عليه طه عبدالرژوف سعد-دار 
الکتاب العربي-بیروت ط ۰۱ ۱٤۰٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

(۷۰) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع الصحابة» 
الریاض-ط ۰۱ ۱۶۰۹ه- ۱۹۸۸ م. 

1۷۷ شرح الأصول الخمسة. لعبد الجبار بن آحمد-تعلیق / أحمد بن الحسین بن آبي 
هاشم» حققه د/ عبد الکریم عثمان-مكتبة وهبة-القاهرق-ط۱ ۱۹۱۵-۱۳۸ م. 

(۷۸) شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في آصول الفقه للتفتازاني ت (۷۹۶ه)- 
ضبطه وخرج آیاته وأحاديثه الشیخ زکریا عمیرات-ط ۰۱ ۱۹۹-۵۱۶۱7 م-دار 

(19) شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء. للقراني ت (784ه) حققه 
طه عبد الرؤوف سعد- المكتبة الأزهرية للتراث-مصر-ط 1515-6ه ۱۹۹۳ م. 

)۸*۰( شرح العضد علل مختصر ابن الحاجب الأصولي-ط ؟» دار الكتب العلمية- 
بیروت ۳ ۸۳-2 ۱۹ م 

(۸۱) شرح الکوکب المنیر في أصول الفقه لابن النجار ت (۹۷۲ه) تحقیق د/ محمد 
الزحيلي ود/ نزیه حماد» دار الفکر -دمشق. ۰ ۱۹۸۰ م. 
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(۸۷) شرح اللمع-للشيرازي-حققه عبد المجید التركي-دار الغرب الاسلامي-بیروت- 
ط ۰۱ ۱۹۸۸-۵۱۶۰۸ م. 

(۸۲) شرح مختصر الروضة. للطوني ت (١١۷ه)‏ تحقیق د/ عبد الله ابن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت-ط ۰۱ ۵۱۶۱۰ ۱۹۹۰ م. 

(۸4) شرح المقاصد. للتفتازاني -ت( ۷۹۳ ه)تحقیق وتعليق د/ عبدالرحمن عميرة-عالم 
الکتب-بیروت-ط ۱۰۱۶۰۹ه-۸۱۹۸۸. 

(۸0) شرح المواقف في علم الکلام للجرجاني-الآستانة-دار الطباعة العامرة ۱۳۱۱ه.. 

(45) شرح النووي لصحیح مسلم-دار الفکر . 

(۸۷) الشريعة للآجري (ت ۳۳۰ه) تحقیق محمد حامد الفقي-الناشر: آنصار السنة 
المحمدية بمصر. 

(۸۸) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان-علاء الدین بن بلبان الفارسي ت ۷۹۹ ه- 
تحقیق شعیب الأرنؤوط-مؤسسة ال رسالة-بیروت-ط ؟- ۱۹۹۳-۱۶۱۵ م. 

(49) صحیح ابن خزيمة (ت ١الاه)‏ تحقیق د/ محمد مصطفی الاعظمي-المکتب 
yT‏ 

)٩(‏ صحيح البخاري ت (١١٠؟ه)ء‏ لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» بترقيم 
محمد فوّاد عبد الباقي المکتبة السلفية بالقاهرة. 

)٩۱(‏ صحيح مسلم ت (271ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 

-١ الصفات» للدارقطني (ت ۳۸۵ه) تحقيق أ.د. علي بن محمد ناصر الفقيهي-ط‎ )٩۲( 
ه-۱۹۸۳م.‎ ۳ 

)٩۲(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلت لابن قیم الجوزیة-حققه د/ علي بن 
محمد الدخیل الله -دار العاصمة-الریاض-ط۰۱ ۱۰۸ه. 

(94) العدة في أصول الفقه للقاضي آبي يعلى ت: (0۸ه) حققه د/ آحمد بن علي بن 
سير المباركي» مؤسسة ال رسالة-بیروت-ط۱ ۱۹۸۰-۵۱۵۰۰ م. 


عع مس مه مه ۵ ء 5 مه 
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(4) عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابونی-تحقیق بدر البدن الدار السلفية- 
الکویت-ط ۱ ٤۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۶ م. 

(95) العقيدة النظامية في الارکان الإسلامية» لامام الحرمین الجويني-ت (۶۷۸ه) تقدیم 
وتعلیق د/ آحمد حجازي السقا-مكتبة الکلیات الأزهریة-مصر-ط۱ ۱۳۹۸ه- 
۷۸ م. 

)٩۷(‏ العلو للعلي الغفار في تصحیح الأخبار» للذهبي-علق عليه عبد الرزاق عفيفي- 
تصحیح زکریا علي یوسف-مطبعة آنصار السنة-القاهرة-۱۳۷ه. 

)٩۸(‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة آبي القاسم لابن الوزیر ت (١٤۸ه)‏ تحقیق 
شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة بیروت ط ؟ ۱۶۱5ه-؟۱۹۹ م. 
الاهرام التجارية -القاهرة-۱۳۹۱ه. 

(۱۰۰) الفصول 5 الأصول. للجصاص ت (۵۳۷۰) تحقیق د-عجیل جاسم النشمی» 
ط؟» ۱۶۱۶ ۱۹۹۶ م» الکویت» وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية. 

(۱۰۱) فيصل التفرقة بين الا سلام والزندقت للغزالي تصحیح وتعلیق: مصطفی القباني 
الدمشقي-ط ۱۹۰۱-۵۱۳۱۹-۱م-مطبعة الترقي -مصر. 

(۱۰۲) قواعد العقائد» لابي حامد الغزالي» تحقیق موسی محمد علي-عالم الکتب- 
بیروت-ط ؟» 0 ه-۸۵ ۱۹ م 

(۱۰۲) الکاشف عن المحصول للأصفهاني-(ت ه) قسم إلى ست رسائل علمية 
-للماجستیر-بالجامعة الاسلامية بالمدينة-407١ه.‏ القسم الأول-بتحقیق 
سعید غالب المجيدي-من آول الکتاب إلى نهاية المقدمات. القسم الثاني-بتحقیق 
ابراهیم تورین إبراهيم-الأوامر والنواهي. والقسم الرابع-بتحقیق محمد النامي 
عبد القیوم بن محمد شفیع-القیاس وما بعده. 
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(۱۰۵) کشف الأسرار عن آصول البزدوي للامام عبد العزیز بن آحمد البخاري ت 
(۷۳۰ه)-تعلیق محمد المعتصم بالله البغدادي-دار الکتاب العربي-بیروت -ط۰۱ 
۱۹۹۱-۷۱ م. 

(۱۰۵) لسان العرب» لابن منظور الافريقي (ت ۷۱۱ه) تصحیح: أمين محمد عبد 
الوهاب» ومحمد الصادق العبيدي ط ۰۱ ۱۹۹-۵۱۶۱۱ م-بیروت-دار احیاء 
التراث العربي 

)65 ) اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع» للأشعري ت (۳۳۰ه) تعلیق د/ حمودة 
غرابة-مطبعة وشركة مساهمة مصر: ۱۹۵۵ م. 

۷ لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية» للسفاريني-مع تعليقات للشيخين أبا بطين وسليمان بن سحمان- 
المكتب الاسلامي-بیروت-ط 6 ۱۹۸۵۵۱2۰۵ م. 

(۱۰۸) المجاز وآثره في الدرس اللغوي» د/ محمد بدري عبد الجلیل-دار النهضة العربية 
لبنان-۱۶۰۱ه ۱۹۸۱ م. 

(۱۰۹) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة(ت ۷3۸ه) جمع وترتیب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد-إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمین الشریفین 

(۱۱) محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين من العلماء والحکماء والمتکلمین» للرازي» 
تعلیق طه عبد الرؤوف سعد-دار الکتاب العربي-بیروت-ط ۰۱ ۱۹۸۵-۵۱۵۰۶ م. 


(۱۱۱) ان -ت (5٠"ه)‏ تحفة تحقیق د/ طه جابر العلواني» 


(۱۱۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» » لابن قيم الجوزية» تحقیق سيد 
و ۱ ۱۹۹۲م. 
(۱۱۲) مختصر العلو للعلي الغفار» للالباني» المكتب الإسلامي -بيروت -ط ۱۶۰۱-۱ه- 


۹۸1 م. 
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(115) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية ت (١١۷ه)‏ 
تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي» بيروت-ط -١‏ 
ه-1990م. 

(۱۱۵) المسائل الأصوليّة المتعلقة بالمباحث القدريّة» للباحث فخر الدين الزبير علي 
بحث محکم. طبعه الباحث ضمن بحوث بعنوان (سلسلة تصفية علم الأصول من 
الفضول) في مكتبة الدیار بمصر عام ٩٤٤۱ھ‏ - ۰۱۹؟م. 

(۱۱۰) المسائل المشتركة بين آصول الفقه وأصول الدين» للدکتور محمد العروسي 
عبدالقادر» طبع في مکتبة الرشد. 

(۱۱۷) مذكرة أصول الفقه. لمحمد الأمين الشنقيطي» المكتبة السلفية-المدينة المنورة. 

(۱۱۸) المستصفی» لأبي حامد الغزالي-ت (5:5ه). الطبعة القديمة ط ١‏ بالمطبعة 
الأميرية ببولاق مصر المحمیة-؟۱۳ه-دار صادر. 

(119) المسند للإمام أحمد بن حنبل -ثلاث طبعات-أ- المكتب الإسلامي -بيروت-ط 
غ-140ه-1987 م. ب-تحقيق شعيب الأرنؤوط ومن معه بيروت-مؤسسة 
الرسالة-ط ١-141ه-1997‏ م. ج-تحقیق آحمد شاكر-ط ۳-مصر-دار 
المعارف للطباعة والنشر -۱۳۱۸ه-۱۹۹م. 

(۱۳۰) المسودة في آصول الفقه جمعها آبو العباس الحنبلي ت (١٤۷ه)‏ تحقیق وتعلیق 
محمد محي الدين عبد الحمید-دار الکتاب العربي -بیروت. 

(۱۲۷) المصنف. لعبد الرزاق الصنعانی(ت ۲۱۱ه) تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي- 
بيروت-المكتب الااسلامي-۱۹۷۰م. 

(۱۲۷) المصنف في الأحاديث والائار لابن أبي شيبة ت (220ه) تحقيق: كمال یوسف 
الحوت-بيروت-دار التاج-9١؟١ه.‏ 

(۱۲۲) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للباحث محمد بن حسين الجيزاني» 
رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلاميّة» نوقشت عام ۱۶۱۵ وطبعت في دار ابن 
الجوزي» عام ۱۶۱۹ه. 


(۱۲۵) المعتمد في آصول الفقه» لمحمد بن علي البصري (آبو الحسین) ت (۶۳۰ه) قدم 
له الشیخ خلیل المیس-دار الکتب العلمیة-بیروت-ط ۰۱ ۱۶۰۳ ۱۹۸۳ م. 

(۱۲۵) المعجم الوسیط-قام با خراجه إبراهيم مصطفی وأحمد حسن الزیات-وحامد عبد 
القادر ومحمد علي النجار. مطابع دار المعارف-۱۰۰ه ۱۹۸۰ م. 

(۱۲۰) المغني في آبواب التوحید والعدل» للقاضي عبد الجبار» تحقیق جماعة من 
المحققین-ط ۰۱ ؟۱۳۸ه_-القاهرة-الموسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 

(۱۲۷) مفهوم العصمة عند الاصولیین وآثره في الاستدلال للباحث علاء بن أحمد بن 
عبدالله مشهور رسالة دکتوراه (آلة) بالجامعة الإسلامية» باشراف فضيلة الأستاذ 
الدکتور آحمد بن باکر الباكري» نوقشت عام ۱۶۳۷ه. 

(۱۲۸) مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس» تحقیق عبد السلام هارون-مکتبة مصطفی البابي 
الحلبي-القاهرة-ط؟» ۹ ه-۱۳۹۲ه. 

(۱۲۹) مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري ت (۳۳۰ه) تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد-مكتبة النهضة المصرية-ط ۸۹-۲ ۹-۵۱۳ ۱۹م. 

(۱۳۰) المقصد الاسنین في شرح أسماء الله الحستین» لأ حامد الغزالي ت (9۰9م) 
الجفان والجابي للطباعة والنشر-قبرص-ط ۰۱ ۱۹۸۷-۱۶۰۷ م. 

(۱۳۷) منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجان للشنقيطي مطبوع ضمن آضواء 
البیان الجزء العاشر. 

(۱۲۲) المنقذ من الضلال» لا حامد الغزالي (ت 9۰۵ه) موسسة الکتب الثقافیة- 
بیروت- ط ۰۱ ۱۹۸۷-۵۱۰۸ م. 

(۱۳۲) منهاج السنة النبوية» لابن تیمیق تحقیق د/ محمد رشاد سالم-إدارة الثقافة والنشر 
بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية طا ۱۶۰۹ه- ۹۸۰ م. 

(۱۲۵) منهاج العقول في شرح منهاج الأصول في علم الأصولء للبدخشي ط ١٤٠١-١‏ ه- 
۶ م. 
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سك مكهت 

(0؟1) المواقف 5 علم الکلام للایجی» عالم الكتب-بيروت-د.ت. 

(155) ميزان الأصول في نتائج العقول» لمحمد بن أحمد السمرقندي ت (059ه) حققه 
وعلق عليه د/ محمد زكي عبد ال ط ۰۱ ۱۹۸۶-۵۱۶۰۶ م“ طبع علین نفقة إدارة 
إحياء التراث الإسلامى-قطر. 

(۱۲۷ النبوات» لشیخ الا سلام ابن تيمية رت ۱۷۲۸«) تحقيق محمد عبد الرحمن عوض - 
دار الکتاب العربي-بیروت-ط ۱۹۸۵-۵۱:۰۵-۱ م. 

(۱۲۸) النسخ في القرآن الکریم دراسة تشريعية نقدية د/ مصطفی زید-(ت: ۱۳۵۰ه) دار 
الفکر العربی-القاهرة-۱۳۸۳ه. 

(9؟1) نصب الراية لأحاديث الهداية للزیلعی (ت 75/اه) ط ؟-المجلس العلمی-. 

(۱6۰) خاية الا قدام ف علم الکلام للشهرستاني» تحقيق: الفرد جیوم-مکتبة المثنین -مصر 
الأسنوي ت (۷۷۲) عالم الكتب-بيروت. 

(۱4۲) نهاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدین الهندي» تحقیق: د/ صالح الیوسف 
ود/ سعد السويح» المكتبة التجارية-مكة المکرمة. 

(145) الوصول إلى الاصوله لابن برهان ت(۵۱۸ه) تحقیق د/ عبدالحمید علي آبو 
زنيد-مكتبة المعارف-الریاض-۱۰۳ه ۱۹۸۲. 
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یت ت۱۱ 
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فهرس المحتويات 


د ڪڪ 
وم سوت 


اتويات الصنجده 
المقدمة O‏ ا O‏ 
@ خطة البحث رو E‏ 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد اد اناما ل ع ا ل ا 13 
المبحث الأول: أول واجب على المکلف: الشهادتان ۱۱ 
المبحث الثاني: طریق ثبوت وجوب النظر س( 9( 
المبحث الثالث: تحقق لحوق الوعید وحکم الخلف فيه eas‏ : 
المبحث الرابع: التحسین والتقبیح العقلیان ز ۱۱۲ 
المبحث الخامس: رعاية الأصلح 1 1[ 3[ 1[ 100000 
المبحث السادس: تكليف مالا یطاق OF‏ 
المبحث السابع: التصويب والتخطئة ------- 0 E‏ 
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات 000001 
المبحث الأول: الاسم للمسمئ دز[ ز1[1[1 N‏ 
المبحث الثاني: حكم إطلاق الأسماء الحسنی بلا توقيف E‏ 
المبحث الثالث: صفة الكلام 5 1[1[1[1[15151515151515[ز[ 1[ ز[ [ [ [ 0000011 
المبحث الرابع: صفة الإرادة ا 1 ۱۱ 
المبحث الخامس: الحكمة في أفعال الله وشرعه E‏ 
المبحث السادس: بقاء الأعراض Vs‏ 
الفصل الثالث: المسانل المتعلقة بالقدر Wee‏ 


مسألة: اختلاف الناس في قدرة العبد حا دض شوو که هم و ومو سا ناتسهد ۱۱۱ 
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ا 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالنبوات e‏ 
المبحث الأول: العصمة ی ی و ۵ ۱۲ 
© المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة ها نو مو ا م ا م ۱۳۱ 
@ المطلب الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوة ا ۱ 
المبحث الثاني: حقيقة المعجزة ومسائلها 22 
المبحث الثالث: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع ا ۱۱ 
المبحث الرابع: وضع عيسئ 3 الجزية بعد نزوله لا ينافي ثبوت أحكام الشريعة الخاتمة .. ۱۶۶ 
المبحث الخامس: في إمامة علي بن أبي طالب اه مم وش و و ل و ا NEV‏ 
الفصل الخامس:المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقى sss‏ 
المبحث الأول: عدالة الصحابة O TT‏ ۱ ۱ 
المبحث الثاني: الإلهام 229 
المبحث الثالث: فهم الآدلة بحسب المعنی المراد والاستعمال ا 
@ المسألة الأولى: المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره. 0ن 
@ المسألة الثانية: المتشابه. 1 E‏ 
© المسألة الثالثة: التأويل O O OD‏ 
المبحث الرابع: حقيقة الایمان Wle Rl‏ 
قائمة المصادر والمراجع O‏ ۱ 
فهرس المحتويات SSS Ss SES‏ شوه ۱۱۱۹ 


